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 شكر وتقدير :
 الحمد لله، الذي وفقنا لإكمال هذه المذكرة المتواضعة  

لنا  دتهعلي مساع *بن يحي بشير*نشكر الدكتور المحترم 
منذ بداية المذكرة إلي غاية نهايتها ، وشكرا له مجددا، فقد 
كان يقدم لنا دائما التوجيهات والإرشادات ويصوب أخطائنا 
بصدر رحب ، فكان مثالا حقيقيا للأستاذ المشرف بكل ماتحمله 

وتفانيه في  الكلمة من معني وذلك من خلال تواضعه معنا
 العمل .

ي إعداد هذه المذكرة من قريب ونشكر أيضا كل من ساعدنا ف
 أو بعيد .

 

 

 

 



 الإهداء
 هداء الطالبة بن بعزيز نوارة :  أهدي هذا العمل إلي : إ

عائلتي المحترمة المتكونة من أبي المتوفي وأمي أطال الله في 
عمرها ، ووالدي أطال الله في عمرهم أمين يارب العالمين 

خوتي وأخواتي .  وا 

 راضية : أهدي هذا العمل إلي :  إهداء الطالبة علواني 

 أبي وأمي رحمهما الله اللذان كان لهما الفضل في تعليمي .

 

 

 

 

 

 



 

 فهرس المحتويات :

 الإهداء 

 رات ـــــــــــــــــــــــــتشك

 فهرس المحتوايات 

 ة ــــــــــــــــــــــــــــة عامــــــــــــــــــمقدم

 المفاهيمي للبنوك الإستثماريةالإطار  الفصل الأول :

 : ماهية البنوك والإستثمار  المبحث الأول

 : علاقة البنوك بالإستثمار  المبحث الثاني

   الإستثمارية  : الإطار الإجرائي للقروض الفصل الثاني

 : ماهية القروض الإستثمارية  المبحث الأول

 الإستثمار الوطني : إجراءات القرض كألية لدفع عجلة  المبحث الثاني

 

  

 

 



 

     مقدمـــــــة 

فببي    بلببد مببا    امقتصبباد تلعببا المربباريع امسببتثمارية دورا هامببا فببي المجببا         
لمبا تبوفره هبذه  وذلك   تصاديةفهي تعتبر الح  الأمث  للكثير من المراك  والأزمات امق

امكتفببباء البببذاتي والببب  مناصبببا رببب   وتحقيببب  وفيبببر  اريع امسبببتثمارية مبببن إنتبببا ربببالم
 .رفع المستو  المعيري و  للمواطنين

ريبب  طلببا المسببتثمرون ببباللجوء إلببي البنببوك للحصببو  علببي التمويبب  عببن طيقببو   و      
والبنبوك بعنايبة كبيبرن مبن  امسبتثمارحظي قطاع  لذلك فقدو   القروض لتوسيع مراريعه  

علبي حبد سبواء  وامسبتثمارالبنبوك قبانون  تعبدي وذلبك مبن ابلا    قب  المررع الجزائر  
ناجحة تتواف  مع موارد  استثماريةإلي يومنا هذا   هدفا منه تقدي  مراريع  امستقلا منذ 

ي لوصبببو  إلبببقصبببد ا المتقدمبببة   مثلهبببا مثببب  بببباقي البببدو  امقتصببباديةالدولبببة ومتطلباتهبببا 
عجلببة التنميبببة إلبببي ودفبببع *  لبتبببرو  ا* علببي التنبببوع ببببد  الريببع المرتكبببزو نببباج   إقتصبباد

 الأما    .

 

 

 

 

 

 

 



 

 أولا : أهمية الموضوع :  

  معرفة مد  مساهمة البنوك الإستثمارية في الإقتصاد الوطني . - 

هنبببببباك  سببببببباا ذاتيببببببة ومو ببببببوعية :  ثانيــــــا : أســــــباب إختيــــــار الموضــــــوع

 كالأتي : 

الماليبببببة الجهببببباز المصبببببرفي  وحالتبببببه ميومتنبببببا لدراسبببببة  الأســـــباب الذاتيـــــة : /01

 في الجزائر .

المباربببببببر بتاصصبببببببنا قبببببببانون الأعمبببببببا     مرتباطبببببببه  : الأســـــــباب الموضـــــــوعية/02
الببببببوطني وتطببببببوره    وذلببببببك مببببببن اببببببلا  معرفببببببة مببببببد  مسبببببباهمة  بامقتصببببببادوعلاقتببببببه 

 بإعتبارهبببببابتقبببببدي  القببببروض الإسببببتثمارية البنببببوك ودورهبببببا الفعببببا  فبببببي تمويبببب  المرببببباريع 
  ومعرفبببببببببة  امقتصببببببببباديةالتبببببببببي تسببببببببباه  فبببببببببي التنميبببببببببة  الوسبببببببببيلة الوحيبببببببببدن والمهمبببببببببة 

  الإجراءات التي يعتمد عليها البنك في تقدي  هذه الادمة للمستثمرين الوطنيين .

 ثالثا : أهداف الدراسة : 

معرفبببببببببة العلاقبببببببببة الوطيبببببببببدن ببببببببببين البنبببببببببوك   و  الإجاببببببببببة علبببببببببي الإربببببببببكالية الرئيسبببببببببية 
 امقتصببببببادومسببببباهمتها فببببببي  امسببببببتثماريةللمربببببباريع  امقتصببببباديةوالأهميببببببة  وامسبببببتثمار

 .الوطني 

والبنبببببوك وجميبببببع ا ليبببببات التبببببي تقبببببدمها  بامسبببببتثمارمعرفبببببة جميبببببع المفببببباهي  المتعلقبببببة 
 الوطني  امستثماروغيرها لترقية  امستثماريةالبنوك مث  القروض 



التعبببببر  علببببببي جميببببببع المراحبببببب  والتسببببببهيلات التبببببي يمببببببر بهببببببا المسببببببتثمر فببببببي تجسببببببيد 
 الواقع وال مانات التي يقدمها للبنك . امستثماريةمرروعه 

الإجببببببراءات المتبعببببببة التببببببي يقببببببو  بهببببببا المسببببببتثمر للحصببببببو  علببببببي مرببببببروع إسببببببتثمار  
 ناج  لمرروعه 

 ومعرفة  سباا الواقع الإقتصاد  الفار  للإستثمار في الجزائر .

 رابعا : دراسات سابقة :  

  المراريع امستثمارية في الجزائردور البنوك في تموي  بن حميدن صاد     / 01
  جامعة عبد الحميد بن باديس مست ان   كلية الحقو  و العلو  السياسية مذكرن ماستر  

 2020 .   

مؤسسة    ستثمار  موا  العملاءإسعيد سي  ناصر   دور البنوك التجارية في  /02
 رباا الجامعة الإسكندرية . 

كلية  رسالة ماجستير    رلمالية ودورها في تفعي  الإستثما ريالله محمد   السياسة ا /03
  . 2010/2011  السنة الجامعية  03دية وعلو  التسيير جامعة الجزائرالعلو  الإقتصا

وصببببفي فقببببد تبببب  دنا علببببي المببببنهل التحليلببببي ال: إعتمبببب خامســــا : المــــنهج المتبــــع

  وتببببب  وصببببب  القبببببروض كوسبببببيلة سبببببتثمار وتأثيرهبببببا علبببببي الإ ودراسبببببة البنبببببوك تحليببببب  
 .لإستثمار لدفع عجلة ا

بنوك في ترقية الإستثمار : مامد  مساهمة ال سادسا : الإشكالية المطروحة

  الوطني

 



 

 

 

 

 

 من الا  دراستنا للمو وع علي اطة ثنائية متكونة من فصلين :  اعتمادنات   

 امستثماريةللبنوك   لمفاهيميالإطار  الفصل الأول :

  وامستثمار: ماهية البنوك  الأولالمبحث 

  بامستثمار: علاقة البنوك  المبحث الثاني

 : الإطار الإجرائي للقروض   الفصل الثاني

  امستثمارية: ماهية القروض  المبحث الأول

 الوطني  امستثمارلدفع عجلة  كآلية: إجراءات القرض  المبحث الثاني

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ستثماروالاللبنوك  ألمفاهيميالإطار  :لالفصل الأو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



البنوك التجارية  تعتبر الإطار المفاهيمي للبنوك والإستثمار: :لالفصل الأو

من  ه  البنوك في الجهاز المصرفي الجزائر  التي تنرط في مجا  الإستثمار نظرا 
ومن  نواعها  لتوسع العملية المصرفية لديها والوظائ  التي تقدمها للمتعاملين برتي

  01للدولة الجزائريةالمنتهجة وذلك من الا  السياسة المالية  همها القروض الإستثمارية 

 حد المكونات  البنوك تعتبر البنوك والإستثمار : ماهية المبحث الاول :

الرئيسية للجهاز المصرفي المالي لكون هذا الأاير يقو  بتجميع الأموا  من مصادره 
 .إستادامها في مراريع إستثمارية عيد يالماتلفة و 

معرفة العمليات التي يقو  بها الجهاز ل :حول البنوكمفهوم  الأول: المطلب
مبد من معرفة عموميات حو  البنوك  في الجزائر الذ  يدع  الإستثمار  المصرفي

  الإستثمارية لها.والمتمثلة في تعريفها ونرأتها في الجزائر ومعرفة الوظائ  

من القانون  90حيث نصت المادن  التعريف القانوني: /1:تعريف البنوك  أولا:
ية تمتع بالراصية مؤسسة وطنيهي بنك الجزائر   ن النقد  والمصرفي 23/09

 .02والإستقلا  المالي ويعد تاجرا في علاقاته مع ال ير المعنوية

التي لمصرفية العمليات اعددت  المتعل  بالنقد والقرض  03/11  مر من 66المادن 
وعملية و ع وسائ     وعمليات القرض  تلقي الأموا  من الجمهوروهي : يقدمها البنك 

دارتها  03 الدفع تحت تصر  الزبائن وا 

قروط زهرن   العايد  سعيدن   تقيي   ليات من  القروض في البنوك التجارية   دراسة مقارنة بين الوكامت بأدرار  /01
 . 04صفحة    2014/2015أدرار   السنة والإقتصادية  بكلية العلو  التجارية    2014إلي  2000من سنة 

 . 43جريدن رسمية عدد  2023 جوان 12النقد  والمصرفي المؤرخ في  23/09القانون  /02

 . 52جريدن رسمية عدد  2003  ووت 26الصادر في  03/11 مر  /03



المالية التي تقب  ودائع الجمهور  ةتلك المؤسس البنك هو: : التعريف الإقتصادي/2
 . 01 هعند الطلا  و في موعد يتف  علي ابأنواعها الماتلفة وتلتز  بدفعه

مؤسسة مالية ربحية تقد  ادمات مصرفية للجمهور عملياتها  Bank Banque:  البنك
 .02الأساسية قبو  الودائع   من  القروض   وتنفيذ عمليات الدفع 

حظي المجا  المصرفي الجزائر  بعناية  :التجارية في الجزائرنشأة البنوك  ثانيا:
كبيرن من قب  المررع الجزائر  بعد الإستعمار الفرنسي   حيث  ن ارو  المستعمر 
الفرنسي من الجزائر ترك جميع المجامت مهدمة ااصة المجا  لمصرفي من عا  

جا القانون رق  ت  إنراء البنك المركز  الجزائر  بمو   فحتي يومنا هذا  1962
د لإنراء وتحدي 1962ديسمبر  13الذ  صوت عليه المجلس التأسيسي في  62/144

ت  إجراء تعديلات الا  السبعينات وبداية الثمانينات و  النظا  الأساسي للبنك المركز 
ومع ذلك  صب  إصلاح النظا  المالي سواء في طريقة إدارته  و في اصائصه  مرا 

الااص بالنظا   1386 ووت  19المؤرخ في  12/ 86   روريا   فالقانون رق
المصرفي بداية الإصلاح الرام  للنظا  المصرفي الجزائر  متماريا مع النظا  
الإرتراكي وثبت بأن هذه الإصلاحات م تتماري مع الو ع الإجتماعي في تلك الحقبة 

هذا التطور وكان يجا علي الجزائر مواكبة  و  العال  النظا  الإقتصاد  الحرلدا
الحاص  بالعال  وتبني إصلاحات عميقة جدا منذ بداية التسعينات بد ت بوادر تبني 

 03 .الجزائر النظا  الليبرالي

 

دارن المؤسسات المالية    عبد الوهاا يوس   حمد    /01  .150صفحة    عمان 1طبعة   التموي  وا 

 .55صفحة  2022  سنة  1البنكي   دار الباحث   طبعة  بوعبدالله ودان محمد رم اني   محا رات في الإقتصاد /02

 .بتاريخ  .www. Bank of algeria .dzموقع بنك الجزائر /03



فقد حدد النظا   90/10بقانون النقد والقرض  86/12تظهر من الا  تعدي  القانون 
 .  بطهات  يدا دقيقا من الا   جهزته و المصرفي تحد

 .قد من  للبنك صلاحيات واسعة من الناحية الع وية والوظيفية  03/11الأمر رق  ف 

والإستثمار في الإقتصاد   رلمواكبة التطو جاء  النقد  والمصرفي 23/09رق   القانون
العقارية منها هدفا من المررع مواكبة التطور الحاص  بالعال   جميع المجامت وحتي

 .01ودفع عجلة التنمية إلي الأما  

 تقو  البنوك التجارية بعدن مها  منها :  : وظائف البنوك :ثالثا

 : المهام التقليدية /1

مدارات العملاء التي تص  إلي البنوك  الأسلوا التقليد  يرتكز علي إستثمار       
في رك  ودائع  و متحصلات  و حصيلة صنادي  التوفير فيت  تعبئة هذه المدارات 
ستثمارها في عدن مجامت وتكوين محفظة مالية ااصة بالبنك   وتسلي  القرض  وا 

توظي  مدارات العملاء في اص  الأورا  التجارية  للمستثمرين والحصو  علي فوائد  
 .02حققة بذلك ربحا م

 

 

 

 . 1990 فري  18يو     16جريدن رسمية عدد    1990 فري   14  في المؤرخ 90/10قانون  /01

  دور البنوك التجارية في إستثمار  موا  العملاء   مؤسسة رباا الجامعة الإسكندرية سعيد سي  ناصر  /02
 .34  33صفحة 



عملت البنوك التجارية علي مر السنين علي تحسين ادماتها  : الوظائف الحديثة /2
   سعيا منها لتحقي  ر اء وومء الزبون مما فرض عليها  داء وظائ  جديدن منها : 

:  صبحت معظ  البنوك التجارية ترترك في  تقدي  ادمات إسترارية للمتعاملين /01
 إنراءه  للمرروعات .المالية المطلوبة للمتعاملين معها لد  إعداد الدراسات 

: تقو  البنوك بترجيع المتعاملين للإداار لمواجهة المناسبات  إداار المناسبات /02
 مث  : مواس  الإصطيا    الزوا    تحم  نفقات التدريس للطلبة الجامعيين .

: تعتبر من  رهر الادمات البنكية الحديثة   هي تلك البطاقات الإئتمانية  البطاقة /03
ئتمان .التي تص  درها البنوك في حدود مبالغ معينة ويت  إستادامها كأدان وفاء وا 

: يقو  البنك التجار  بوظيفة  مناء الإستثمار وذلك القيا  بوظيفة  مناء إستثمار  /04
 بواسطة إدارن متاصصة تعر  بإدارن الإستثمار تتولي جميع العمليات الإستثمارية .

: قد يرغا العمي   ن يحتفظ بأوراقه الهامة  و مستنداته  إيجار الازائن الحديدية /05
 إحد  الازائن .السرية ومجوهراته في البنك لي من سلامتها وعد   ياعها فيلجأ إلي 

: يحتفظ البنك عادن بمجموعة من الأورا  التجارية  إصدار الأورا  التجارية /06
  01وسندات  والمالية التي تستح  الدفع في  جا  معينة في رك   سه 

 

 

 سية محجوا   البنوك التجارية والمنافسة في ظ  بيئة مالية معاصرن حالة البنوك الجزائرية   رسالة ماجستار    /01
 .33    32  صفحة  2010/2011كلية العلو  الإقتصادية جامعة قالمة   السنة الجامعية 

 

 



 : مث  

الإئتمان المصرفي بالتوقيع مث  : تعتبر اطابات ال مان  حد  ركا   اطاا ال مان
معظ  العمليات المصرفية الإئتمانية الأار    والتي إبتكرها العر  المصرفي مع تزايد 
حج  المعاملات التجارية وتزايد المااطر التي تصاحبها   مث  اطر عد  تنفيذ العقد   

مقاو  الذ  يرسو  و تنفيده تنفيذا معيبا    و عجز المورد عن تنفيذ إلتزاماته  و رفض ال
عليه عطاء في مناقصة معينة  ن يتعاقد مع الجهة طارحة المناقصة   لأج  ذلك دعت 

 .01ال رورن إلي وجود  مانات مزمة وملازمة للتجارن الدولية 

: تتمث  الأورا  التجارية  ساسا في الكمبيامت التي تعتبر اص  الأورا  التجارية  /07
 التجار  وتؤد  إلي تنريط وتيسير المعاملات .  دان هامة للإئتمان

 : هناك وظائ   ار  نذكر منها مايلي :وظائ   ار   /08

 تموي  الإسكان الراصي للزبائن من الا  منحه  قر ا لهذا ال رض 

 ادمات الحاسبة الإلكترونية فيما يتعل  بتصمي  البرمجيات والتدريا وغيرها 

 رراء وبيع العملات الأجنبية 

 .02تحوي  العملة للاار  لسداد التزامات الزبائن فيما يتعل  بعمليات الإستراد 

 

 

    دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي النظا  القانوني لاطابات ال مان المصرفيةسليمان رم ان محمد عمر   /01
 . 26صفحة 

 مرجع ساب  .المحجوا   البنوك التجارية والمنافسة في ظ  بيئة معاصرن حالة البنوك الجزائرية     سية  /02

 



 

 :  23/09الوظائف علي ضوء قانون بعا:را

قانون  23/09من قانون  54إلي غاية المادن  40/41/42حيث نصت ك  من المواد 
من المها  المدرجة في   ف برك  عا  عددت جميع مها  البنوكالنقد  والمصرفي 

المتعل  بالقانون النقد  المصرفي المررع الجزائر   ولي عناية  23/09التعدي  الأاير 
دراجه من الا  باا ذكره بعنوان العمليات الإستثمار كعنوان مستق   كبيرن للإستثمار وا 

 . ية الإستثمار العملية عملية وهي  يةمتعل  بأهم

يمكن لبنك الجزائر  ن يوظ   مواله الااصة :  23/09من القانون  55نصت المادن و 
 دناه فيرك  سندات صادرن  و مكفولة من  56وفقا لأحكا  المادن و في رك  عقارات 

وطنية   في رك  سندات و ليات تموي  ذات فائدن إجتماعية  في رك  عم الدولة 
نونية ااصة وذلك بعد ترايص وزير صادرن عن هيئات مالية تا ع إلي  حكا  قا

 المالية .

يمكن لبنك الجزائر لتلبية حاجاته الااصة  ن  23/09من قانون  56المادن ذكرت 
ا ع هذه العملية لراصة يرتر  عقارات  و يكل  من يبنيها  و يبيعها  و يستبدلها وت

 الإدارن . سمن مجل

ترك  عملية القرض في مفهو  هذا القانون ك   23/09من القانون  70ونصت المادن 
عم  لقاء عوض ي ع بموجبه راص ما  و يعد بو ع  موا  تحت تصر  راص 

 .01 ار بإلزا  التوقيع علي ال مان الإحتياطي  و الكفالة  و ال مان 

 

 .المت من القانون النقد  والمصرفي المرجع ساب    23/09/ القانون  1

 



الإستثمارمفهوم المطلب الثاني :   

  نواع امستثمار .  همية امستثمار   امستثمار   تعري سنتناو  في هذا المطلا 

تعريف الاستثمارأولا :   

تميز تعريفه بالتباين و اماتلا  تبعا للجوانا التي انطل  منها الباحثون في دراسته  له 
.01 

هناك من يعرفه على انه "استادا  المدارات في تكوين الطاقة الإنتاجية الجديدن اللازمة 
 لعمليات إنتا  السلع و الادمات و المحافظة على الطاقة الإنتاجية القائمة و تجديدها "

  كذلك " يفه  من عبارن استثمار عم   و تر  لمدن معينة من  ج  تطوير نراط و عر 
 اقتصاد  سواء كان العم  في رك   موا  مادية  و غير مادية  و في رك  

02. مادية  و غير مادية  و في رك  قروض  

الأموا  للحصو  على الأرباح و ذلك بالتالي عنها في  كما يمكن تعريفه : "توظي 
لحظة زمنية محددن قصد الحصو  على تدفقات مالية مستقبلية تعوض القيمة الحالية 

 للأصو  المستثمرن و تعوض عن عام  المااطرن المراف  للمستقب  .

   ومهما ااتلفت التعريفات السابقة إم  نها ترتكز على  ربعة نقاط : المساهمة 

  .03الحصو  على الرب    المااطرن   عام  الزمن 

 

 
برجي نسرين   امستثمارات امجنبية المباررن و آثارها التنموية على امقتصاد الوطني   منرورات  لفا  / 01  

112  فحة     ص2022للوثائ    الطبعة الأولى   عمان الأردن     

محمد سارن   امستثمار الأجنبي في الجزائر دراسة حالة  وراسكو    مذكرن ماجستير   كلية الحقو  و العلو   /02 
7 فحة  ص 2010السياسية   جامعة منتور  قسنطينة     

112صفحة برجي نسرين   المرجع الساب     /3  



طبيعي  و فالمستثمر يساه  نقدا  و عينا ماديا  و غير ماديا و قد يكون راص 
و  ااصا  و عموميا و يهد  للحصو  على الرب    و من المتعار  عليه  ن ببببببببببببمعن

عملية امستثمار تنطو  على عنصر المااطرن فقد يحق  المستثمر  رباحببببا كثيرن كما 
 امستثمار ق  الاسارن مع وجوا انتظار فترن زمنية محددن لجني ثمرنببببببببببببببببببببببببيحتم   ن يح

 10  
 مفهوم الاستثمار لدى البنوك الإسلامية :

يعر  امستثمار في الرريعة الإسلامية على انه "توظي  الموارد المالية المتاحة  مامه 
في قنوات امستثمار بمباررن الأنرطة التجارية و الصناعية و الزراعية و الادماتية 

عما  الأارى في مرروعات عن بعد بنفسه  و بالمراركة و الم اربة مع قطاعات الأ
دراستها بهد  المحافظة عليها و نموها بما يحق  التنمية و عائدا مجزيا ياد  مصلحة 
المجتمع في إطار القواعد المستقرن للرريعة الإسلامية و ما تفر ه الجهات الرقابية و 

 المتابعة"
وي  القائمة علي ت كافة عقود التمكما تجدر الإرارن  ن الرريعة الإسلامية حرم 

.   02القروض بفائدن   

تعالى "وما آتيت  من ربا ليربوا في  موا  الناس فلا يربوا عند الله و ما آتيت  من لقوله    
.  03(    39) الروم    زكان تريدون وجه الله فأولئك ه  الم عفون "  

 

 
 

.113صفحة   المرجع الساب     برجي نسرين /01  

ه  1434المكاو    دار الفكر و القانون   دار الفكر و القانون   بدون رق  طبعة   العرا     محمد محمود  /02
. 255   93 فحة   ص 2013  

.القرآن الكري    سورن الرو  /03   



   تعريف المشرع الجزائري للاستثمار :
المتعل  بامستثمار نجد  ن المررع الجزائر  ل  يورد  22/18بالرجوع إلى القانون     

التي  1   تعري  للاستثمار و إنما إكتفى بتعري  المستثمر في المادن الاامسة الفقرن 
تنص : "المستثمر ك  راص طبيعي  و معنو  وطنيا كان  و  جنبيا مقيما  و غير 

صر  ينجز استثمارا طبقا لأحكا  هببببببببذا القانون "مقي  بمفهو  التنظي  الااص بال  

عدن تطورات حيث ت  إصدار  عر  امستثمار في الجزائرو تجدر امرارن  ن قانون 
.01العديد من القوانين المتعاقبة و ذلك تماريا مع طبيعة ك  مرحلة   

الدولية  همها يتعل  بالترقية و الحماية المتبادلة  كما  برمت الجزائر العديد من الإتفاقيات
02 للاستثمارات و تجنا امزدوا  ال ريبي   

الذ  تبنى مبد  حرية  2016كما تميزت هذه المرحلة بصدور الدستور الجزائر  لسنة 
: التي تنص 43امستثمار في المادن  

قانون .حرية امستثمار و التجارن معتر  بها   و تمارس في إطار ال"    

تعم  الدولة على تحسين مناخ الأعما    و ترجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز 
 ادمة للتنمية امقتصادية الوطنية .

 تكف  الدولة  بط السو    و يحمي القانون حقو  المستهلكين .

03 يمنع القانون امحتكار و المنافسة غير المرروعة "  

 
  2022يوليو  28بتاريخ  50  المتعل  بامستثمار   الجريدن الرسمية رق    2022يوليو  24  المؤرخ في 22/18القانون  /01

. 62فحة ساب    صالمرجع المحمد سارن   /02  

بببببببببببخ  بتاريب 14العدد    الذ  يت من التعدي  الدستور    الجريدن الرسمية 06/03/2016الدستور الجزائر    المؤرخ في  /03
    07 /03/2016 .  

 



أهمية الاستثمارثانيا :   
يعتبر امستثمار المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني حيث يقو  بامتصاص       

و يوجهها إلى النراط امقتصاد  من اج  تلبية امحتياجات الوطنية   الأموا  المكتنزن
 الماتلفة . 

يعتبر امستثمار  كثر الأنرطة امقتصادية المثيرن للاهتما  ليس فقط من قب   كما
الباحثين و الدارسين و إنما من قب  متاذ  القرار السياسي و امقتصاد  فامستثمار 

01.يمث  قاعدن النمو امقتصاد   

 ثالثا : أنواع الاستثمار
تاتل  امستثمارات بحسا الزاوية المنظور منها و المعيار الذ  ت  استادامه في 

 تصنيفها حيث نجد : 

الاستثمار حسب صوره :  /1  

المادية مث  الأسه  و السندات و التي  ينحصر في رراء امصو  استثمار مالي :
 تعطي لمالكيها ح  المطالبة بالأرباح و الفوائد و غيرها من الحقو  ... .

: يعتبر امستثمار حقيقيا متى وفر للمستثمر الح  في حيازن  استثمار حقيقي عيني
  ص  حقيقي كالعقار و السلع يطل  عليه امستثمار في غير الأورا  المالية.

: يرم   ستثمار حسب المعيار القانونيالا/2  

: تقو  به الدولة  و المؤسسات التابعة لها  و جهاز ذ  كيان دولي .استثمار عمومي   

: يقو  به الأفراد و الرركات الااصة  استثمار خاص  

بين القطاع العا  و الااصاستثمار مختلط ويمكن  ن نجد   
 

112/113 فحة   المرجع الساب    ص برجي نسرين  /01  



: : تنقس  إلى  ثمار حسب المعيار الجغرافيالاست /3  

: تت من جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السو  المحلية ب ض  استثمارات محلية
 النظر عن  دان امستثمار المستعملة .

تت من جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الأسوا   : استثمارات خارجية أجنبية
 الأجنبية بصفة مباررن  و غير مباررن .

ت    من حيث المدة الزمنية : /4  

الذ  تق  مدته عن سنة .استثمار قصير الأجل:    

سنوات . 5تتراوح مدته من سنة الى استثمار المتوسط الاجل :    

20سنوات . 5: الذ  تزيد مدته عن  استثمار طويل الاجل  
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 :  المبحث الثاني : علاقة البنوك بالإستثمار

 المطلب الاول : مفهوم التمويل البنكي 

من ممو  بمعني  مد بما     : التموي  ل ة : التعريف اللغوي للتمويل : أولا
 .  01الما  من مصطل  التموي  مرت 

: هو مجموعة من القرارات حو  كيفية الحصو    التعريف الإقتصادي للتمويل  ثانيا :
زمة وتموي  إستثمارات المؤسسة وتحديد المريل التمويلي الأمث  من علي الأموا  اللا

 . 02مصادر التموي  المفتر ة والأموا  المملوكة من  ج  ت طية إستثمارات المؤسسة 

هو التموي  الذ  يقد  بواسطة البنوك بأنواعها الماتلفة التجارية : المصرفي التموي 
 . 03المتاصصة وبنوك الإداار  الإستثمارية

ة الإقتصادية يؤد  التموي  دورا  ساسيا في عملية التنمي : أهمية التمويلثالثا : 
وغيرها من  م يمكن إقامة منرأت ومراريع إنتاجية وادماتية والإجتماعية فبدونه

زيادن الإنتا  الوطني      إنتا  السلع والادمات الإستثمارية التكوينات الر سمالية الأار  .
 . 04 تحسين مستو  المعيري للأفراد

 

وعلو   زكرياء بوحصان   المالية الإسلامية ودورها في تحقي  التنمية الريفية المستدامة    طروحة دكتوراه علو  إقتصادية /01
 . 04صفحة    2022/2023السنة الجامعية التسيير جامعة بر  بوعريريل   

مجلة الطاهر نواصر   عبد الكري  بن رم ان   النظا  القانوني لمؤسسات تموي  الإستثمار في الترريع الجزائر     /02
 .299  صفحة 2019   سنة  05  العدد  08رق  المجلد الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية    

ررد  صال  عبد الفتاح صال    التموي  المصرفي لمرروعات البنية التحتية لنظا  البناء والتر ي  ونق  الملكية   إتحاد  /03
 .  282   281  صفحة  2006المصار  العربية لبنان   طبعة 

  تقيي   داء السياسات تموي  التنمية الريفية في الجزائر    طروحة دكتوراه علو  إقتصادية   سنة  حبيا الله جعيجع /04
 .54جامعة محمد البرير الإبراهيمي بر  بوعريريل   صفحة  2022/2023



 : المطلب الثاني : مصادر التمويل

 :  مفهوم  مصادر التمويل /أولا

هي كافة المصادر التي يحص  عليها المرروع علي  :تعريف مصادر التمويل /10
سوا  بهد  تموي  إستثماراته وهي كافة العناصر جانا الاصو  سوء الأإحتياجاته من 

 .01طويلة  و قصيرن الأج 

: للتموي  عدن  نواع حسا المدن التي يست رقها ومصدر  ويلأنواع مصادر التم  /ثانيا
 له .الحصو  عليه وال رض الذ  يستاد  لأج

مث  دفع  جور   سنة واحدن مدن قصيرن قدرها : من الا    وم : تموي  قصير الأج 
 العما  وتنقس  إلي :

هي رراء مواد  ولية  و ب اعة دون رفع مستو  المرتريات نقدا لمدن  : الإتمان التجار 
 .معينة 

القروض طويلة  تفرض  : يعتمد علي البنوك التجارية وهي  كثر من الإئتمان المصرفي
 .مث  السفتجة والريك والسند لأمر  الأورا  التجاريةالأج  

 : ينقس  حسا الإتمان كالأتي :  التموي  البنكي حسا ال رض منه

: مجموعة من الأموا  تمنحها البنوك للمؤسسات الإستثمارية لرراء  التموي  الإستثمار 
 حصو  علي الرب  . الأصو  الثابتة هدفها زيادن الأموا  المستمرن وال

: نراطات الإست لا     إقتنائ مواد  ولية لدفع الإجور  التموي  البنكي الإست لالي
والتامين وتمويلها يكون بمن  قروض قصيرن الأج  ويعتبر تموي  مه  ااصة بالمجا  

 التجار  

 . 281صفحة     ساب المرجع ال  ررد   صال  عبد الفتاح   /01



: الحصو  علي السلع للإستهلاك الراصي ويكون في  الإستهلاكيالتموي  البنكي 
 .رك  البيع بالتقسيط للسيارات 

  : ويكون  التموي  البنكي حسا المدن

 .: م تمر عليه مدن سنة  التموي  البنكي قصير الأج 

: مث  تموي  حاجة دائمة كت طية تموي   صو  ثابتة  و تموي   تموي  البنكي المتوسط
 مرروعات تحت التنفيذ .

 سنوات طويلة الأج  . 05: هو التموي  مرروعات مدتها تموي  بنكي طوي  الأج  

: يمن  للأرااص القانون الااص والأفراد الطبيعية والأرااص  التموي  البنكي الااص
 الإعتبارية .

: يكون تمويلا بنكيا للأرااص العا  مث  الدولة والهيئات  العا التموي  البنكي 
 والمؤسسات العامة ترتكز علي الثقة في التعام  والإستثمار .

: يقدمه البنك بررط تقدي  العمي  ل مان لكون المرروع  التموي  البنكي بحسا ال مان
البنك  الإستثمار   ا  يجا تقدي  ال مان في حالة وجود صعوبة في إسترجاع

 لأمواله .

 ارين بسداد  الكفالة وهي تعهد راصي  و  رااص تموي  البنك ب مان راصي مث 
 02الدين وفوائده حسا المواد القانون المدني .

 

باد  جمعة   إجراءات التموي  البنوك التجارية للمراريع الإستثمارية   ماستر في العلو  اامقتصادية جامعة  درار   السنة  /2

 . 9   8  7  صفحة  2019/ 2018الجامعية 



: بعد تقدي   موا  عينية ثابتة ومتداولة  مانا لسداد الدين تموي  البنك ب مان عيني
حسا مواد القانون المدني الجزائر   وذلك  مث  الرهن الحياز  ورهن المنقو  والعقار

 . 981إلي  882

القدرن كز علي الإئتمان و تموي  البنك دون  مان : يربه ال مان الراصي المرت
 .الراصية للعمي  بالتسديد

ر : يدع  مباررن العمي  في تمويله من الا  الحساا الجار  التموي  البنكي المبار
  المتعلقة بالسفتجة    ت   389لأورا  التجارية المادن ل واصما والقروض النقدية

 المتعلقة بالريك كأورا  تجارية يتعام  بها تجاريا بين التجار قانون تجار   472والمادن 

ويكون من الا  تسهي   عما  العمي  وعملياته مث   :التموي  البنكي ال ير مبارر
 .الإعتماد المستند  وامورا  المقبولة والمكفولة واطاا ال مان وبطاقات الإئتمان

: لأفراد والمرروعات طواعية وهيا ا: هي الإداارات التي يحققه المصادر الداالية
: هو الدا  بعد التسديد مث  ال رائا وبين الإنفا  وهو الجزء الذ   الإداار العلني

ي حي به الفرد ويتكون هذا القطاع من العائلات والتعاونيات الايرية والجمعيات 
 والتنظيمات الإجتماعية ويمث  الجانا الإستهلاكي من النراطات الإقتصادية .

: يقصد به كافة المراريع التي تستهد  تحقي  الأرباح من  را وقطاع الأعما مدا
 رباح المحتجزن وال ير محولة لميزانية الدولة فهي مصدر للإداار .مبيعاتها    الأ

اع العا  لإرباع : هي  رباح المرروعات التي يملكها القط مدارات قطاع الأعما  العا 
 01الحاجات العامة 
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: تقو  به المنرات والرركات الزراعية والصناعية  مدارات القطاع الأعما  الااص
 والتجارية والادماتية بإدااره .

:هي مدارات المرروعات الص يرن وترم  مدارات القطاع الأعما  ال ير المنظ 
 المحلات التجارية الص يرن والصناعات الص يرن والمتوسطة .

هي مدارات المرروعات الكبيرن وتتوق   رباحه علي  : مدارات قطاع الأعما  المنظ 
 01حج  التكالي  وسياسات الأسعار المتبعة .

 محققة للأفراد والمؤسسات .: هي إقتطاع إجبار  من المدااي  ال الإداار الإجبار 

: يزداد بزيادن الإداار الحكومي وزيادن الإرادات وتتمث  في حصيلة  الإداار الحكومي
 التي تعتبر إداارا إجباريا .الضرائب 

مث  : نق  الأسعار  : هو نق  الموارد من الإستهلاك إلي الإستثمار التموي  الت امي
 المرتفعة من المستهلكين إلي المنتجين في صورن  رباح إستثنائية .

ميزانية العامة بالنقد الأجنبي بالقروض الاارجية  مث  مايسمي بالتموي  عن طري  عجز
  و بالعملة المحلية  و إقتراض داالي بإصدار النقد  الجديد .

دير السلع المنظورن وال ير منظورن يؤد  : هي تلك التدفقات من تص حصيلة الصادرات
 إلي إرتفاع الدا  وبالتالي إرتفاع الإنفا  العا  .
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إن النقص في مستو  المدارات المحلية يقت ي اللجوء إلي  : المصادر الاارجية
 المصادر الاارجية لت طية النقص وتتمث  في : 

ف اامة الإحتياجات و ع  الموارد المحلية وعد  كفايتها  الإستدانة الاارجية :  وم:
  .ةمن الدو  الأجنبي توجه للإقراضلمواجهة الطلا المرتفع للموارد المالية فتجع  الدولة ت

: هي الصورن ال البة حديثا تحت دافع الرب  والسعي  ما   الإستثمار الأجنبي المبارر
 قصي رب  ممكن ويعتبر التموي  الاارجي للإستثمار هو الذ  يتحم  جميع مااطر 

 المرروع ووسيلة لنق  التكنولوجيا والإنتا  والمهارات والقدرات الإبتكارية .

هي التدفقات من رؤوس الأموا  بسبا عد  تحقي   : الرسميةالمن  والمعونات الأجنبية 
التراكمات الر سمالية كافية برروط مسيرن لموجهة العجز في ميزانية المدفوعات مث  من  

 .02الهيئات الدولية  كبر قدر ممكن من المعونات للدو  الأرد فقرا 

الإعتبارات التي يتطلبها من بين :  الإعتبارات المحددة للتمويل المصرفي /ثالثا
 التموي  يجا  ن يرتكز في عملياته علي مجموعة من المباد ء وهي كالأتي : 

:    البنك عندما يقو  بعملية التموي  المصرفي فهو يرتكز علي  مبدأ الربحية 01
تحقي  عائد معقو  لأصحاا الر سما  بالإ افة إلي تدعي  المركز المالي للبنك من 

 الا  تلقيه الفوائد من هذه العمليات التمويلية .

 : معناها تحوي  قيمة الأص  إلي نقدية حا رن في  ق  وقت مبدأ توفير السيولة 02
 ممكن وبأق  اسارن ممكنة .

 

  20   14  صفحة  2008 /2007عبد الله بلعيد    التموي  بر سما  المااطر دراسة مقارنة   رسالة ماجستار   سنة   /02

 



: يتس  عادن ر سما  البنوك بالص ر مقارنة بحج  الأعما       ص ر  مبدأ الأمان 03
حتياطاته دون  حد الأمان بالنسبة للمودعين فالبنك م يستطيع اسارن  كثر من ر سماله وا 
الرجوع إلي المودعين لذلك تحرص البنوك علي حماية  موا  المودعين من المااطر. 

يء المسل  إليه من قب  المودع ولهذا الوديعة هي : قيا  المودع عنده بحفظ الر
 .03إذا سل  إليه الريء المراد حفظه  فإلتزامات المدع عنده م تبد  إم

لكنها تمنحها الحيازن المادية بحفظ الريء معناها التسلي  دون نية نق  الملكية :  فالوديعة
 .04ورده إلي المودع عنده عند طلبه 
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فايز محمد حسين    حمد  بو الحسن   الموجز في نظرية الإلتزا  في القانون الروماني   منرورات الحلبي الحقوقية بيروت  /04
 .181  180لبنان   الطبعة الأولي   صفحة 

 

 

 

 

 



: تستاد  السياسة المالية لجلا المستثمر  المطلب الثاني : السياسة التمويلية
وتحقي  التنمية الإقتصادية وذلك من الا  توفير الجو الملائ  علي الإستثمار ويجع  

 المستثمرين يستثمرون  مواله  بد  إداارها .

: السياسة المالية كلمة  التعريف اللغوي /01: تعريف السياسة الماليةأولا : 
 .01ومعناها حافظة النقود  و الازانة مرتقة من الكلمة الفرنسية 

هي إستادا  الدو  لإيراداتها ونفقاتها بما يحق   هدافها  التعريف الإقتصادي : /02
الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في ظ  ما تعتنقه من عقائد وفي حدود إمكانياتها 

 .المتاحة مع  اذ في عين الإعتبار درجة تقدمها ونموها الإقتصاد  

: من الا   تحقي  التوازن الإقتصاد أهداف السياسية التمويلية :  ثانيا :
الوصو  لحج  الإنتا  الأمث  والموازنة بين القطاع العا  والااص و ن تبتعد الدولة عن 

  .الإعانات وال رائابالتدا  الكلي في النراط الإقتصاد  مقتصرن تدالها علي التوجيه 

 ن يص  المجتمع إلي  علي مستو  ممكن من الرفاهية  : تحقي  التوازن الإجتماعي
للأفراد في حدود إمكانيات المجتمع وما تقت يه العدالة الإجتماعية وتوزيع عاد  

 للمنتجات علي كافة  فراد المجتمع .

التوازن بين مجموع الإنفا  الوطني ومجموع الناتل القومي  :تحقي  التوازن العا 
ستادا  الوسائ  المتاحة للدولة من ال رائا والقروض والإعانات  بالأسعار الثابتة وا 

 .02والمراركة مع الأفراد في تكوين مراريع إستثمارية 

            إسماعي    عصا  الا ر سعود   إسراء صال    سياسات مالية   جامعة المستنصرية   المرحلة ميث   العيبي /01
 .7   4  3صفحة    الكورس الثاني   2020/2021الثالثة   سنة 

 1990  دور السياسة المالية في جذا الإستثمار الأجنبي المبارر في الجزائر الا  سنة  كحالة    نوا بعوش  ميرن  /02
 . 7   6صفحة  2017/2018  ماستر علو  إقتصادية جامعة المسيلة سنة  2016



 : نوجزها كما يلي :  أدوات السياسة المالية ثالثا : 

بجميع  نواعها ال ريبة علي الدا  وال ريبة علي الرركات وال رائا  : أ/ الضرائب
  والرسو  الجمركية التي تفرض علي السلع والادمات محليا  و اارجيا  ال ير مباررن 

فتفرض الدولة ال ريبة  و الرس  لتحقي  هد  معين مث  حماية صناعة معينة فتفرض 
ذو  الدا  المنافض يساعد علي عليها  ريبة   فعندما تافض من ال رائا علي 

نفاقه  الإستهلاكي   .زيادن إستهلاكه  وا 

: حجمه وكيفية توزيعه يؤثر علي النراطات وتأثير علي نراط  ب/ الإنفاق الحكومي
 معين يؤثر علي باقي الأنرطة الأار  .

وكيفية الحصو  عليه فهي تؤثر علي  نموهحج  الدين العا  ومقدار  : الدين العام / 
ففي حالة وجود فائض فإن حجمه ومقدار نموه   الو ع الإقتصاد  العا  في الدولة 

 .01 وكيفية إست لاله له تأثير كبير علي الأنرطة الإقتصادية في الدولة

: تتأثر السياسة المالية بعدن مؤثرات  العوامل المؤثرة في السياسة الماليةرابعا : 
 : كالأتي  وهي

: تتمث  في اصائص المجتمع الإجتماعية فيتؤثر صانعو  العوامل الإجتماعية /01
 القرار بالو ع الإجتماعي لتلك الدولة .

فالهيئة الحاكمة تتأثر في وقت ما الذ  يعتبر عنصرا هاما  : العوامل السياسية /02
للتوجه المالي للدولة فتوزيع النفقات وتحصي  الإيرادات مكيفة بقدر كبير حسا النظا  

 السياسي لتلك الدولة .

دية   غرداية   مرون مويسي   السياسة المالية كأسلوا لجذا الإستثمار رؤية مستقبلية   مجلة المنتد  للدراسات الإقتصا 01
 . 106   105. صفحة  2017العدد الأو  

 



: تتأثر بالبنيات الإدارية لإحتوائها علي عدد كبير من المراف   العوامل الإدارية /03
وما تتطلا من عنصر مالي وبرر   ما السياسة الإدارية هي ماتفر ه علي المصانع 

 والمؤسسات نمن  رائا 

: يجا تنسي  السياسة المالية مع النظا  الإقتصاد  الذ   العوامل الإقتصادية /04
 تعم  من الاله وفي إطاره بالإ افة إلي :

الأدوات المناسبة لتحقي   هدا  معينة تتناسا مع الأهدا  والتوازن بين القطاعين العا  
 .02والااص في الموارد 

ة التي تستعملها الدو  حيث  تعتبر السياسة المالية من السياس بالإ افة إلي  ثار  ار 
في الإستثمار وترجيع سواء محليا  و  جنبيا لكون لها  ثار علي ال ريبة وعلي الإنفا  

 العا  وهو كالأتي : 

: تتجلي من الا  الحوافز ال ريبية التي تؤثر علي إاتيارات  أولا : علي الضريبة
الإستثمارية  المستثمرين بين العروض الإستثمارية المتاحة مث  من  المرروعات

 إعفاءات  ريبية وحسا فترات الإجازن 

 إستعما  معونات الإستثمار كأحد حوافز الإستثمار ال ريبي لترجيع المستثمرين .

فتتجه سياسة  : من الا  توفير المناخ الااص للقيام  به ثانيا : علي النفقات العامة
الإنفا  علي البنية التحتية الأساسية مث  تحسين السكك الحديدية   الإنفا  علي البحث 

 .03والتقد  التكنولوجي للنتيجة الإيجابية في زيادن الإنتا  وبسرعة هائلة 

 

 .10   9ساب  صفحة المرجع ال  كحالة   نوا  بعوش  ميرن  / 02

   03  السياسة المالية ودورها في تفعي  الإستثمار   كلية العلو  الإقتصادية وعلو  التسيير جامعة الجزائر  ريالله محمد   /03
 . 63  56صفحة     2010/2011السنة الجامعية 



 : ملخص الفصل الأول 

لوجبه واحبد   فبالبنوك  تبينتوجد علاقبة وطيبدن ببين البنبوك والإسبتثمار فكلاهمبا عمل      
بإستعما  الودائع الملقان عندها في مرباريع إسبتثمارية قصبد البرب    وهبذه المرباريع تقو  

للقيببا   الإسببتثمارية لقيببت فببي البنببوك حقببلا اصبببا لهببا لكونهببا تتطلببا مبببالغ ماليببة  ببامة
 وهذه الأايرن مصدرها الوحيد البنوك لكن بررط قيا  الدولة بفرظ سياسبة  لمراريع هذه اب

 الفرد والدولة جميعا .تعود بالنفع علي  لكيمار في البلد ثاح الإستنج مالية تساعد علي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الإطار الإجرائي للقروض الإستثمارية الفصل الثاني:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني : الإطار الإجرائي للقروض الإستثمارية : 

   تحقي  التنمية امقتصادية في إطار التوجه العا  للدولة ستثمارمن  هدا  الإ         
  لت طية احتياجاته يتطلا البحث عن الأموا  اللازمة  استثمار    مرروع ليتطور و 
جأ المستثمرون إلى طلا القروض من البنوك وف  بببببببببببببببلببببببببببببببببببببببتوسيعه و من هنا يو 

رروع امستثمار  فمن  القروض بببببببببببببببببببببببببببببلبنوك بدراسة المإجراءات معينة حيث تقو  ا
 إمفالقرض البنكي ما هو في النراط امقتصاد  و تقدمه  الإسها يمكن البنوك من 

  . تموي  اارجي للمراريع امستثمارية

القروض لمبحث الأول:ا  

وف  سنتناو  هذا المبحث و   البنك تعتبر القروض من  ه  الوظائ  التي يقو  بها     
 همية القرض  نيالمطلا الثا   نواعهاو  تعري  القروضالمطلا الأو   :ينبببببببببببببمطلببببب

 البنكي في تطوير امستثمار .

مفهوم القروض.المطلب الأول:   

:ولا : تعريف القروضأ  

البنك والتي تنشا من خلال قيام البنك بمنح  هي مجموع العمليات التي يقوم بها   
القروض لمختلف زبائنه كل حسب حاجاته للقرض و مجال استخدامه مقابل حصول 

10.البنك على عوائد تتمثل في فوائد و عمولات   

) عقد القرض كما يلي عرفت من القانون المدني  450المادة :التعريف القانوني 
المقترض  ن ينق  الى المقترض ملكية مبلغ من النقود  و    ريء  القرض عقد يلتز  به

مثلي آار   على  ن يرده إليه المقترض عند نهاية القرض ريئا مثله في مقداره و نوعه 
02و صفته (.   

 

تلمسان   طبعة( رق  )بدون   النرر الجامعي الجديدمحا رات و تطبيقات      ، التقنيات البنكيةف ي  فارس /1
.  72 فحةص 2018   
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 ثانيا : أنواع القروض

تتمث  في : يمكن تقسي  القروض وف  معايير  

: نميز بين نوعين  ساسين : من حيث الآجال /1  

تتجاوز مدتها سنة توجه لتموي  النراط  هي قروض م :جلقروض قصيرة الأأ/ 
 امست لالي للمنرئات  و يت  تسديدها في نهاية العملية الممولة و لها عدن  ركا  :

المالية : يمن  البنك لحاملها مايعر  بالقيمة الحالية للورقة  الأورا اص  *
ب  ورقة يقتطعها.االتجارية مق  

ا البنك للعمي  مقاب  وعد بالوفاء * اعتمادات الصندو  :هي الأموا  التي يقدمه
: إلىو يمكن تقسيمها   

يقصد به سحب العميل ما يزيد عن حسابه الجاري الموجود  :السحب على المكشوف-

 لدى البنك يستعمل عادة لسد العجز الناجم عن عدم كفاية رأسمال العميل .

النشاط تتمثل في قروض موسمية تعطى لمساعدة المنشآت ذات :الموسوم  اعتماد-

 الموسمي .

حي يحل البنك محل العميل في الوفاء للدائن في حالة عجز العميل القروض بتوقيع :-

نوعين : الكفالة و الضمان الاحتياطي . إلىعن الوفاء و تنقسم   

الاعتمادات المستندية : ترتبط بعمليات التجارة الخارجية .-  

01ا البنوك لخدمة عملائها .بطاقات الائتمان : يقصد بها بطاقات شخصية تصدره -  

سبا طو  مدتها انه ياصص :  قروض الاستثمار ب/ القروض طويلة الأجل :
 7الثابتة و تتراوح هذه المدن من سنتين إلى  الأصو من القروض لتموي  هذا النوع 
02سنوات.   

العلو  امقتصادية و علو  كلية   مذكرن ماجستير  الاتجاهات الحديثة للخدمات المصرفية  ميهوا سماح  / 01
2120 صفحة     2005جامعة منتور  قسنطينة   التسيير      

74  فحةص، 2003، الجزائر ،  2، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة تقنيات البنوك الطاهر لطرش ،   /02  



و يت  امستفادن منها مقاب   مانات نظرا للمااطر  لهذا تكون البنوك حذرن في منحها  
 المحتملة الوقوع .

:تقس  حسا هد  المستثمر و تتمث  في :  من حيث النشاط الممول /2  

قروض إستهلاكية : يت  إستادامها للحصو  على سلع استهلاكية  و لمواجهة 
 مصروفات مفاجئة .

غر ها تموي  الأنرطة التجارية كالزراعة   الصناعة   الادمات     قروض إنتاجية :
 تموي   غراض التر ي  .

يعتبر ال مان تأمينا للبنك  د الأاطار الناتجة عن  :من حيث الضمان  /3
 عمليات الإقراض و يمكن تقسيمها إلى :  

جيدن و ذو ملاءن مالية   : عندما يتمتع العمي  بصمعةالمكفولة ب مان  غير القروض*
 و متعام  دائ  مع البنك مدته  ق  من سنة يت  تسديده على دفعات رهرية .

 *القروض المكفولة ب مان : يمكن تقسيمها الى :

قروض مكفولة ب مان راصي -  

01قروض مكفولة ب مانات عينية -  

 سنتطر  إليها محقا في جزء ال مانات .

  

 

23-22 فحة   ص الساب مرجع ال  ميهوا سماح  /01  

 



القرض البنكي في تطوير الاستثمار دورالمطلب الثاني :   

يتمث  دور الدولة في تنريط المجا  امستثمار  في انراء بنوك تقو  بتلقي  موا  
 الجمهور بقصد  عادن توجيهها لتموي  المرروعات امستثمارية .

من الا  : و تتلاص فعالية القروض على امستثمار  

صناعية حتى مع عد  وجود ترجيع المستثمرين على الداو  في مناقصات تجارية و -
 الر سما  الكافي فيت  اللجوء إلى البنوك لت طية النقص .

استفادن البنوك من السيولة الزائدن عن فوائد القرض و ذلك لتموي  الصناعة و الزراعة -
 و ماتل  القطاعات المنتجة .

من الا  من  قروض لذو  الكفاءات لتجسيد ى البطالة المساهمة في الق اء عل-
مراريعه  مما ينوع من امستثمار و يفعله   كما  ن دراسة هذه المراريع من قب   جهزن 

 متاصصة تابعة للبنوك يجع  نسبة نجاحها مرتفع .

  01الثقة و اممتيازات المقدمة من البنوك ترجع الأفراد على إيداع  مواله  لديها .-

ه تر يلها عن طري  من  قروض استثمارية و انجاز مراريع تفيد امقتصاد الوطني ومن
 إموسيط مالي بين المودعين و المستثمرين و هذا ما هو  إموتنميه فالبنوك ما هي 

امستثمار المالي للبنوك   وجهوجه من   

 

 
1/عبد الرحي  صباح  ) القرض البنكي كوسيلة لعم الاستثمار في الجزائر(  مجلة دفاتر السياسة و القانون   جامعة 

133 - 132 فحة   ص 2016قاصد  مرباح ورقلة   العدد الاامس عرر جوان   



: : ينفرد ببعض المميزات الااصة نذكر منها خصائص عقد القرض  

يعتبر عقد إذعان ما على المقترض إم القبو   ااصعقد القرض هو عقد من نوع -
01مسبقا .برروط البنك المحددن   

من القانون التجار  التي تنص " يعد عملا  2يعتبر من الأعما  التجارية وفقا للمادن -
تجاريا بحسا مو وعه ك  عملية مصرفية  و عملية صر   و سمسرن  و ااصة 

02بالعمولة"  

يكون "من القانون المدني الجزائر   55حيث تنص المادن   عقد القرض اتفاقي ر ائي-
و  الإيجاالطرفين متى تباد  المتعاقدان املتزا  ببع هما البعض و تلاقي العقد ملزما ل

03".القبو    

عقد القرض هو من عقود المعاو ة فالبنك يأاذ الفوائد مقاب  تقدي  القرض للعمي  .-  

عقد مقببببترن   ب ببببرورن   التأمين عن طري  تقدي  ال مانات للعمي  تفاديا للأابببطار -
04المحتملة .  

 

 
كلية الحقو  و  مذكرن ماستر  دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية في الجزائر    بن حميدن  صاد  /01

22فحة  ص 2020جامعة عبد الحميد بن باديس مست ان    العلو  السياسية   

 19يو   101الرسمية رق  الجريدن  1975سبتمبر  26المؤرخ في المت من القانون التجار   75 – 59اممر /02
. 1975ديسمبر   

  .المرجع الساب  المت من القانون المدني الجزائر  75/58 الأمر/03

24-23 فحةمرجع ساب   صال   بن حميدن  صاد  /04  

 



الضمانات البنكية والمخاطر المحتملة للقروض  :  المطلب الثالث  

يتمكن المستثمر من الحصو  على القرض من البنك يتوجا عليه تقدي   مان  حتى
الحدوث.لتأمين القرض من المااطر المحتملة   

 أولا : الضمانات البنكية 

إن لل مانات دور مه  و بارز في حماية حقو  الدائن فهو معرض لمااطبببببببببببببببببببر 
رض و من  ج  زيادن امحتياط يلجأ إعسار المدين فالاطر يظ  عنصرا ملازما للق

ديونه و تحصيلها. استيفاءإلى طلا  مانات كافية من المقتر ين ل مان البنك   

 و تنقس  ال مانات عموما إلى  مانات راصية و  مانات عينية .

السباقة للظهور مقارنة بالتأمينات العينية و هي    ذمة  : الضمانات الشخصية /1
 و  كثر إلى ذمة المدين الأصلي فيصب  للدائن بدم من مدين واحد مدينان  و  كثر 

01مسؤولون عن الديون بحيث إذا عسر المدين رجع الدائن على غيره.  

ر الذ     إذا توق  المدين عن الدفع يرجع البنك على ال امن الراصي هذا الأاي
تعهد للبنك بتسديد الدين في حالة عد  قدرن المدين الأصلي على السداد في تاريخ 

 امستحقا  .

  

 

 
منرورات الحلبي   البنوك التجارية و الضمانات القانونية لنشاطها الائتماني    نهرو  سلي   حنا كري   /01

99 فحة   بيروت      ص سنة النرر 2019الطبعة الأولى    الحقوقية    



الكفالة و ال مان امحتياطي الراصية : ويمكن  ن نميز بين نوعين من ال مانات   

على  نها : من القانون المدني الجزائر  644عرفتها المادن  أ/الكفالة :  

املتزا   ذابأن يتعهد للدائن بأن يفي به التزا بمقت اه راص تنفيذ  يكف  "الكفالة عقد 
20المدين نفسه " إذا ل  ي  به  

من الا  هذه المادن يمكن تعري  الكفالة على  نها التزا  الكفي  بتنفيذ التزامات المدين 
.ا  امستحقا ببببلو  آجببببببببببببند حببببببببببببها ع الأاير الوفاءاتجاه البنك إذا ل  يستطع هذا   

على  ص  الدين فقط ب  ترم   ي ا ملحقات الدين  إ افة إلى ذلك فالكفالة م تقتصر
و لها  همية  بالتزامهو المصروفات و التعوي ات التي يلتز  بها المقترض بسبا إالاله 

كبيرن ك مان راصي فالعقد ينب ي  ن يكون مكتوبا و مت منا طبيعة املتزا  بدقة و 
30يحدد مو وع ال مان و مدته و  ن يكون الكفي  كام  الأهلية.  

.الت امنية: الكفالة البسيطة و الكفالة  و يمكن أن نميز صورتين للكفالة   

من القانون المدني الجزائر  فإنه تجوز كفالة المدين  647وفقا للمادن الكفالة البسيطة : 
40.ب ير علمه في حدود المبلغ المستح    

  

 
.المرجع الساب    المدني الجزائر   نالمت من القانو    26/09/1975المؤرخ في  58 /75الأمر /20  

مذكرن ماستر   كلية الحقو  و العلو    دور البنوك في تنويع عملية الاستثمار في الجزائر علا  حجا     /30
53فحة ص 2020السياسية   جامعة موم  الطاهر سعيدن     

   طروحة  في المصارف الجزائريةالإئتمانية أثر الديون المتعثرة و إنعكاساتها على السياسة   رلي   راب  /40
. 152  فحة  ص 2020دكتوراه علو  إقتصادية   جامعة غرداية     

 



وفقا للقانون المدني الجزائر  في حالة تعدد الكفلاء في دين واحد الكفالة التضامنية : -
عن الدين كله وهو مطالا بالتسديد في حالة مطالبة  كانوا مت امنين فك  كفي  مسؤو 

01الدائن بذلك .  

 و للكفالة خصائص تتمثل في : 

عقد الكفالة عقد ر ائي : حيث يت  بمجرد تباد  الإيجاا و القبو  غير  نه م يثبت -
.إم بالكتابة   

إذا ل   المدينعقد الكفالة عقد ملز  لجانا واحد و هو الكفي  الذ  يقو  بالوفاء مكان -
يق  هذا الأاير بالوفاء في ميعاد الإستحقا   ما الدائن فلا يلتز  بريء عادن إتجاه 

 الكفي  .

    تبعية التزا  الكفي  لإلتزا  المدين الأصلي . تابع الكفالة عقد-

بالدين   المدينالكفالة من عقود ال مان الراصي : إن الكفالة عقد  ي من  وفاء  -
02كما  نها تتميز بالطابع الراصي فالكفي  ي    مانه إلى ال مان العا  للمدين.  

تتمث  في : آثار عقد الكفالة :  

: هي الدفع بالتجريد    الدفع بعد  جواز التنفيذ على  موا   علاقة الكفيل بالدائن
ى المدين الكفي  الراصي قب  التنفيذ على المدين الأصلي فعلى البنك الرجوع عل

 الأصلي  وم و في حالة عد  الوفاء يرجع على الكفي  .

: الكفي  الذ  قا  بالوفاء بقيمة الدين يح  له الرجوع  علاقة الكفيل بالمدين الأصلي
  03 على المدين امصلي إما عن طري  دعوى راصية  و عن طري  دعوى الحلو 

 
  152صفحة   الساب مرجع ال   رلي  راب  /01

3فحة ساب    صالمرجع ال   بن حميدن  صاد  /02  

  152فحة علا  حجا    المرجع الساب    ص/03



: هنا نميز بين حالتين :  علاقة الكافلون فيما بينهم  

إذا تعدد الكافلون و بعقد واحد يقس  الدين عليه  و له  الح  بالدفع بالتقسي  .-  

إذا تعدد الكافلون بعقود متتالية فإن ك  واحد منه  يكون مسؤوم عن الدين كله و م  -
01 من       . 664ا للمادن مجا  للتقسي  فيما بينه  وفق  

التي تنص:    

غير مت امنين فيما بينه  قس  الدين  كانوا"إذا تعدد الكفلاء لدين واحد و بعقد واحد   و 
 عليه    و م يجوز للدائن  ن يطالا  ن يطالا ك  كفي  إم بقدر نصيبه في الكفالة .

  ما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية   فإن ك  واحد منه  يكون مسؤوم عن الدين 

02كله   إم إذا كان احتفظ لنفسه بح  التقسي  ".   

يعتبر ال مان الإحتياطي رك  من  ركا  الكفالة المرتبطة  ن الإحتياطي:ب/ الضما
بالأورا  التجارية فقط يلجأ إليه المتعاملون في حالة القيا  بالبيع عن طري  التسهيلات 
و بهذا تنرأ الورقة التجارية كوسيلة دفع قابلة للتحصي  في آجا  محقة  و الاص  إذا 

حالة زيادن  مان الورقة التجارية خ إستحقاقها   و في بنك قب  تاريقدمها حاملها لل
تصب  معززن و دفعها يرتبط بالجهة التي   قامت ب مان دفعها في تاريخ الإستحقا  

.03  

 

 

 

53 صفحة ساب    المرجع العلا  حجا     /01  

. ساب المرجع ال القانون المدني الجزائر المت من  75/58الأمر  /02  

153فحة   المرجع الساب   ص رلي   راب  /03  

 



: تظهر آثار ال مان الإحتياطي من الا  العلاقات التالية :آثار الضمان الإحتياطي   

العلاقة بين ال امن الإحتياطي و الحام  "البنك": يلتز   امن الوفاء بك  ما يلتز  به 
باطلا الم مون و يكون إلتزا    امن الوفاء صحيحا و لو كان الإلتزا  الذ   منه 

من القانون التجار  الجزائر   409لأ  سبا وفقا للمادن   

: بالرجوع للمادن لعلاقة بين الضامن الاحتياطي و الموقعين على الورقة التجارية ا
في حالة وفاء ال امن امحتياطي بقيمة نجد  9من القانون التجار  الجزائر    409

اتجاه الم مون و الملتزمين .الورقة التجارية يكسا الحقو  الناتجة عنها   

في حالة وفاء ال امن الإحتياطي  :أخيرا العلاقة بين الضامن الإحتياطي و المضمون
بقيمة الورقة التجارية كان له ح  الرجوع على الم مون إذ يح  مح  الحام  الذ  

01إستوفى الدين و بالتالي يصب  حاملا ررعيا للورقة التجارية .  

 

 

 

 

 

 

 

 
154 فحة  ص الساب     المرجع رلي  راب   /01  

  

 



الضمانات الحقيقية: /2  

المقد  لل مان و تتمث  في قائمة واسعة  ترتكز ال مانات الحقيقية على مو وع الرئ
يصعا تحديدها و تعطى على سبي  الرهن م الملكية من  ج   مان استردادها   و 
01يجا  ن تكون هذه الممتلكات قابلة للبيع فعلا و يت  تقدير قيمتها من طر  البنك .  

.ز  هن الحيار و نميز بين نوعين من التأمينات العينية : الرهن العقار  و ال  

      نجد  ن المررع الجزائر  عرفه  882بالرجوع للمادن  الرهن العقاري :
 بقوله 

به الدائن حقا عينيا لوفاء دينه يكون له بمقت اه  ن سا " الرهن الرسمي عقد يك
يتقد  على الدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه منه من ثمن ذلك العقار في 

   02   يبببببد كان".

من الا  هذه المادن نلاحظ  ن المررع الجزائر   طل  اس  الرهن الرسمي على العقد 
 الذ  يرتا ح  عيني على العقار الماصص لوفاء دينه .

التنفيذ على هذا العقار و بيعه بالمزاد العلني في حالة عد   حيث يلجأ الدائن عادن الى
وفاء المدين و يتقد  على باقي الدائنين في المرتبة و له ح  تتبع العقار تحت يد من 

03انتقلت له ملكيته .  

 
154 فحةساب    صالمرجع ال  رلي   راب  /01  

ساب  المرجع ال   القانون المدني الجزائر المت من  02/75/58   

عبد الرزا  السنهور    الوسيط في ررح القانون المدني   الجزء العارر و الأاير   في التامينات الراصية و  /03
270 فحة   ص 1973لبنان   ) بدون رق  طبعة ( العينية  دار التراث العربي  



يكون مما يص  التعام   مملوكا للدائن  و انحيث يرترط في العقار المرهون  ن يكون 
كما يجا  ن يكون معينا    مما يص  التعام  فيه و يمكن بيعه بالمزاد العلنيفيه 

01.و إم اعتبر الرهن باطلا من حيث طبيعته و موقعهبالذات تعيينا دقيقا   

من       التي تنص على الرسمية في عقد الرهن التي تنص  883و بالرجوع للمادن   

02.إم بعقد رسمي  و بحك   و بمقت ى القانون " " م ينعقد الرهن  

من الا  هذه المادن نلاحظ  ن ابرا  عقد الرهن يستلز  التعبير عن الر ا  ما  الموث  
 محررا في ورقة رسمية .

 و من هذه المادن يمكن تقسي  الرهن الى ثلاثة  نواع :

غير المنقولة العائدن للمدين ينرأ الرهن القانوني على الأموا   الرهن الرسمي القانوني :
و يجر  لصال  البنوك و المؤسسات المالية  مانا لتحصي  الديون المترتبة لها ومن 
هنا م يحتا  إلى إفراغه في عقد رسمي و ذلك ااتصارا للوقت و توفيرا للنقود فالعقود 

 الرسمية مكلفة.

: ينتل بناءا على حك  ق ائي . الرهن الرسمي القضائي  

و يرترط  03 : يكون بناءا على اتفا  بين الدائن والمدين لرسمي الاتفاقيالرهن ا
04كان باطلا . إممنعقاده صحيحا  ن يبر  بموجا عقد رسمي يحرره الموث  و   

27 فحة ساب    صالمرجع ال   بن حميدن  صاد  /01  

 75/58المدني الجزائر  رق  المت من تعدي  القانون    13/05/2007المؤرخ في    05/07القانون رق   /02
            . 13/05/2007المؤراة في  31  الجريدن الرسمية عدد  26/09/1975المؤرخ في 

  155 فحة ساب    صالمرجع ال  رلي راب   /03

29فحة   ص الساب    المرجع بن حميدن  صاد  /04  



:  فيما يلي: يمكن تلايصها خصائص الرهن الرسمي   

ينرأ الرهن الرسمي بناءا على عقد موث  الذ  يسج  رسميا في مكتا حفظ -
 الأولويةالرهونات و يعطي للدائن ح  حجز و بيع الممتلكات المرهونة و ح  

 في السداد .
على المدين المحافظة على الممتلكات المرهونة و استعمالها و و عها تحت -

إم  ن هذا امستعما  يكون في حدود ما اتف  عليه الطرفان .تصرفه   
إن عملية الوفاء تل ي الدين ومن ث  الرهن الرسمي لأن الدين يتحو  مع الرهن -

01الذ  ي منه .  

ز  فيه الراص  مانا لدين ت      " هو عقد يل 948عرفته المادن  الرهن الحيازي :
لى  جنبي يعينه المتعاقدان ريئا يرتا عليه  ن يسل  للدائن  و غعليه  و على غيره 

الدائن حقا عينيا ياوله حبس الريء الى  ن يستوفي الدين و  ن يتقد  الدائنين العاديين 
و الدائنين التاليين له في المرتبة في  ن يتقا ى حقه من ثمن هذا الريء في    يد 

 تكون " 

  ااصة عندما يتعل  الأمر  روضقبالنسبة للبنك يطلبه من زبائنه في حالة تقدي  
02بتموي   صو  استثمارية مث  رراء  و وسائ  نق  .  

 وينقس  الرهن الحياز  الى نوعين من الرهون :  

 

 

ساب  .المرجع ال   القانون المدني الجزائر  المت من  01/75/58  

  156 فحةساب    صالمرجع ال  رلي  راب   /02



البنك في حالة التموي  لرراء عتاد  إليه: يلجأ  للعتاد و وسائل النقل الرهن الحيازي
لصال  البنك   عن  و وسائ  النق  للمؤسسة بحيث يصب  هذا العتاد مرهون  الإنتا 

بعد امكتتاا  إقليمياالسج  التجار  الماتصة  إدارنطري  ابرا  عقد قانوني يسج  في 
ون لوحة تفيد ذلك .المره الأص  ما  الموث  مع تثبيت في   

: هو رهن المح  التجار  لصال  البنك بموجا عقد  الرهن الرسمي للمحل التجاري
القانونية السارية المفعو    و يمطن لصاحبه  ن يقد   حد العناصر  للأحكا مسج  وفقا 

01المكونة للمح  التجار  كرهن لصال  البنك .   

 .  .  الرهن الرسمي هو الرهن الرسمي عقد يكسا به  882نصت المادن  حيث 
الدائن حقا عينيا علي عقار لوفاء دينه   يكون له بمقت اه  ن يتقد  علي الدائنين 
 907التاليين في المرتبة في إستفاء حقه من ثمن ذلك العقار في يد كان .ونصت المادن 

حقه بالتقد  من ثمن العقار المرهون  و من  .  .  التي تقت ي بأن الدائن يستوفي 
.02الما  الذ  ح  مح  العقار كالتعويض  و مبلغ التأمين وغيره   

 

 

 

 

 

156 فحةساب    صالمرجع ال   رلي  راب  /01  

 سي يوس  زاهية   الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائر    دار همومة   صفحة حورية  /02
16 



  مخاطر العمل البنكي :ثانيا/ 

و تحق  نتائل نكي يمكن تعريفها  نها تلك امنحرافات التي تنرأ بالنسبة للعم  الب 
المسطرن في ظ  ظرو  غير مؤكدن تتعل  نتائجها بالمستقب   للأهدا ر مطابقة بببببببببببببغي

و من  ه  المااطر التي تواجه البنك نجد:    امستثمار .....قد تاص قرار التموي  
مااطر القرض   مااطر السيولة   مااطر سعر الفائدن   مااطر سعر الصر    و 

 مااطر  ارى  ق  حدن من الأولى و تسمى المااطر الثانوية .

: تسمى  ي ا المااطر الإئتمانية  و مااطر عد  التسديد تنرأ مخاطر القرض  /1
تقدي  القروض  و الإئتمان للأفراد و القطاعات امقتصادية بسبا لجوء البنك الى 

الماتلفة مع عد  قدرته على استرجاع حقوقه المتمثلة في  ص  القرض و فوائده في 
تاريخ امستحقا  المحدد  و  ن له القدرن المالية على السداد و لكنه م يرغا في ذلك 

01لسبا  و  ار .  

: يقصد بها المااطر التي تنجر من الت يرات الطارئة على  مخاطر معدلات الفائدة /2
   02الفائدن بامرتفاع  و بامنافاض  سعار

حسا و ع ك  مصر  فمن الممكن  ن يتعرض الى اسارن في حالة انافاض سعر 
و تتمث  مااطر سعر    2الفائدن فعلى البنك  ن يولي هذا المو وع مراقبة مستمرن

: تعود لسبا  ن تكالي  إعادن التموي  تكون  كبر  إعادة التمويلمخاطر -الفائدن في :
03من معد  العائد على امستثمار في الأصو  .  

84 فحةصلمرجع الساب    ف ي  فارس  ا / 01  

 2007 امسكندرية      الطبعة الأولى محمد الصيرفي   إدارن المصار      دار الوفاء لدنيا الطباعة و النرر  /02
  . 65 فحة ص 

85 فحة  صالساب  المرجع    ف ي  فارس /03  



 الأموا استثمار  إعادن: تنج  بسبا تسجي  انافاض معد   إعادة الاستثمارر مخاط-
 مقارنة بتكالي  التموي  .

التي تمس القيمة  : و هي المااطر الناجمة عن التقلباتمخاطر القيمة السوقية  -
   السوقية للأصو  و املتزامات بسبا ت يرات معدمت الفائدن .

من الت يرات التي تمس  سعار : يقصد بها المااطر الناجمة مخاطر الصرف /3
حتما على عوائد  حيث تؤثر هذه المااطرالعملات الصعبة مقارنة بالعمومت الوطنية 

على ر سماله .البنك و   

هي تلك المااطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية لما تكون السيولة : مخاطر /4
01قصيرن مقارنة بآجا  امستحقا  مستاداماتها " القروض".آجا  امستحقا  لمواردها   

جديدن  و عد  القدرن  إيداعاتتنتل هذه المااطر بسبا عد  قدرن البنك على استقطاا 
02دات و المطلوبات الموجو  إدارنعلى   

إن المااطر التر يلية مثلها مث  المااطر السابقة تؤثر بالسلا مخاطر تشغيلية :  /5 
 على  داء البنك و سمعته لكونها تتعل  بسير  داء البنك و تنظيمه من الا  : 

عد  فعالية الرقابة الداالية للبنك .-  

  03عد  كفاءن بعض موظفيه  و مرتكاا بعض الأاطاء المهنية .-

 

85 فحةساب    صالمرجع الفارس    ف ي  /01  

67 فحةص ساب   المرجع المحمد المصرفي    /02  

86/87فحة   ص الساب ف ي  فارس   المرجع  /03  



عند حدوث  عما  ال ش و اماتلاس و التزوير .-  

الأاطاء المصاحبة مستادا  نظا  المعلومات  و عد  فعاليته  و لأعطا  تصيبه .-  

01توقعة و التي م تكون لصال  البنك طبعا . اطاء اارجية غير م-  

هي المااطر التي يتعرض لها البنك نتيجة نقص في المستندات  خاطر قانونية : م /6
مما يجعلها غير مقبولة قانونيا   و يحدث ذلك عند قبو  البنك مستندات من العملاء 

02غير مقبولة عند الق اء .  نهايت     

الأحوا  تعر  مااطر السو  على  نه عبارن عن مااطر في ك  مخاطر السوق :  /7
تعرض البنك لاسائر في بنود متعلقة بالميزانية  و اارجها نتيجة الت يرات و التحركات 

 في  سعار السو  .

موظفو البنك بسبا مقصود : هي مااطر ثانوية يتسبا فيها إطارات و  مخاطر أخرى
اماتلاس    قانونية   إدارية و غير مقصود مث  مااطر السمعة   مااطر محاسبية   

03  التزوير .....  

  

 

86/87 فحةمرجع ساب    صالف ي  فارس    /01  

66 فحةمرجع ساب    صال   محمد الصيرفي /02  
  87 فحةساب    صالمرجع الف ي  فارس  /03

 

 



: الإجراءات القانونية المتعلقة بالقروض المبحث الثاني  

: لعملية من  القروض  المطلب الأول : مراحل منح القروض الإستثمارية
عدن مراح  كالأتي : الإستثمارية   

أولا: الإجراءات المتعلقة بطالب القرض في المرحلة الأولي: إن القرض مبني 
فكار  على المفهو  ال مني لكلمة الثقة وهو مو وع  ي ا تحت رروط ترتكز على 

تااذ    إاطار التي يمكن ان يتعرض لها قب  ليتمكن البنك من قياس الأ   مو وعية
جراءات الى ثلاث  قسا  .قرار فيمكن تقسي  هذه الإ  

 01 : الرروط العامة لمن  القرض .

لى ما جاء في مل  طلا القرض يتاذ القرار حسا القانون الداالي للبنك إستنادا إ
ذا تعدى مبلغ المرروع إحيث   الذ  حدد مبلغ معين لك  مستوى موجود في البنك 

  .لى مستوى  ارإن مل  القرض ينتق  إالممو  هذه القيمة المحددن ف

 02 : بالنسبة لتركيا مل  قرض إست لا  نجد : 

طلا اطي مم ي   نساة من السج  التجار  المصاد  عليه   نساة من الكر  
    ثلاث ميزانيات تقديريةنساة لملكية المح   و عقد الأجار   الرسمي للإعلانات   

سه  يجا وملاح  للعمليات الاتامية للمؤسسة زيادن عن الميزانيات فالرركات بالأ
وثيقة   حالة المحاسبية وماطط التموي  تقرير مح ر ك  المساهمين   الإلي  افة إ

  جميع الوثائ  يجا  ن يصاد  عليها  ريبية وربه  ريبية حالية  ق  من ثلاثة  رهر
01.محاسا معتمد   

 21صفحة  2020ااص    فري   3االد بورارا   فات  لقوقي   مجلة  رصاد الدراسات الإقتصادية والإدارية  /01
  23   24 .  



 

الميزانية النهائية وجدو  حسابات النتائل مع الملاح  لسنوات الأايرن   ميزانية جدو  
 الحسابات التقديرية لامس سنوات 

 دراسة تقنية  قتصادية للمرروع الفاتورن الركلية  و العقود التجارية الحالية

ة البناء الماطط المعمار  و ركا  الهياك  راص  

 توكي  الرركاء بموجبه تمن  صلاحية التسيير وادارن المرروع لراص مؤه  

نساة مصاد  عليها بسج  تجار   نساة مصاد  عليها من قب  وكالة تدعي  
 الأستثمار

                                                  الوثائ  اللازمة لطلا القرض  : 03

 يمكن حصر الوثائ  المطلوبة من طر  البنك عند تلقى طلا من  القرض فيما يلي :

 الوثيقة المبسطة : في حالة القروض التالية 

 قروض بدون  مان 

2500000قروض الصندو   و التعهدات بتوقيع حيث الحد الأقصى هو  د     

د 500000قروض الصندو  الم طات بسندات الصندو  في حدود   

وثيقة الرفض :تستعم   تستعم  في حالة تجاوز المبالغ المذكورن  علاه المعدلة :الوثيقة 
01الدراسة  من قب  الوكالة مح  في حالة القروض المرفو ة  

  

.  صفحةساب  المرجع الااص    3االد بورارا   فات  لقوقي   مجلة  رصاد الدراسات الإقتصادية والإدارية  /01  



يقو  في : كوسيلة لمعرفة المركز المالي لطالب القرضالتحليل المالي ثانيا : 
المرحلة امولى بدراسة التوازن المالي للمؤسسة عن طري   ستعما  مؤررات التوازن 

 ما المرحلة الثانية فيستاد  فيها طريقة النسا المالية التي تعد من  قد  و ه    المالي 
01يدرس القوائ  المالية 2 ما المرحلة  يةالوسائ  المستعملة في دراسة وتحلي  القوائ  المال  

يت   من الرك  والمراح  في إطار السياسات الإقترا ية والأهدا  والأولويات تت  
: الاطوات كالأتي   

البحث عن القرض وجذا العملاء : من المتوقع  ن تكون المبادرن من البنك في  /01
 جذا العملاء والبحث عن القروض لتسوي  القرض .

تقدي  طلبات الإقتراض : وتقد  علي نماذ  الطلبات المعدن لذلك ويجا  ن تكون  /02
 صالحة لإداالها الحاسا الألي لتكوين بنك المعلومات .

الفرز والتصور المبدئي : وتبد  عملية الفرز فور تقدي  الطلبات للتقنية المبدئية  /03
تكما  المستندات وتبد عملية التحلي  للطلبات المقبولة والمستوفان البيانات حيث يطلا إس

جراء الإستعلا  في  وء سياسة البنك وسياسة الدولة .  الإئتماني   وا 

التقيي  الساب  : وتت  فيه و ع نتائل التحلي  والإستعلا  وعم  تقدير المنافع  /04
والتكالي  من منط  معايير التقيي  المعتر  بها من إدارن البنك الذ  يقو  بتقيي  

صي  علي في المستو  الإدار  عن الراص الذ  قا  بالتحلي  .را  

 

 

.  صفحةساب  المرجع الااص    3االد بورارا   فات  لقوقي   مجلة  رصاد الدراسات الإقتصادية والإدارية  /01  



التفاوض : فالبدائ  هي محدد التفاوض الذ  يجا  ن تت  علي  ساس  نا  كسا  /05
يس علي  ساس  نا  كسا و نت تاسر و نت تكسا ول  

إتااذ القرار بعد التفاوض تبد  إجراءات التعاقد دون و ع رروط جديدن ويكون  /06
 المسترار القانوني جاهزا بالعقد للتوقيع .

سحا القرض وتنفيذ الإلتزا  التمويلي والمتابعة : حيث تبد  عملية سحا القرض  /07
يذ الإلتزا  التمويلي مع متابعة القرض ب مان إلتزا  دفعة واحدن  و علي دفعات ويت  تنف

 العمي  بالرروط ويجا علي البنك و ع نظا  للمتابعة الدورية .

إسترداد الأموا  : عند إستحقا  الأص  والأقساط يت  تحصي  القرض . /08  

التقيي  اللاح  : والتقيي  هنا لمعرفة ما إذا كانت الأهدا  المو وعة قد تحققت  /09
عرفة نقاط ال ع  لتفاديها مستقبلا .وم  

بنك المعلومات : ومن الواجا إداا  تلك المعلومات في بنك المعلومات في  /10
.20الملفات والسجلات وفي الحاسا الألي   

 

 

 

 

 

دارتها عبد المطلا  عبد الحميد /20 بأكادمية السادن نائا عميد مركز تنمية الإدارن المحلية      البنوك الراملة عملياتها وا 
134 صفحة  النرر     دون سنة رارع غني  تانيس سابقا   دون رق  الطبعة  للعلو  الإدارية   



: البنك من الا   ت ضبط القروض كألية لدفع عجلة التنميةاالمطلب الثاني : إجراء
 العمليات التي تقو  بها لجلا المستثمر والمساهمة بالإستثمار الوطني يعتمد في سياسته
علي عدن مباد ء ومراح  ليت  بنجاح  .                                              
 أولا : الأسس التي يقوم عليها منح القرض : عندما يفحص الماتصون بالبنك طلبات 

عناصر متعددن لها علاقة مباررن بالطلبات قيد البحث  اعتباره القروض يدا  في 
 ساسية للإقراض يصدر بعد  كمبادئيمكن النظر إليها  امعتباراتوعلي  ساس  ن هذه 

 اذها في الحسبان قرار بالموافقة  و بالرفض للطلبات المقدمة   وتتي  البنوك عادن 
تقل  من مااطر التوف  عن الدلع  يتح صلحها  ماتيارالحرص و ن ااتلفت  نواعه  

قة إدارن البنك بالمساهمين فيه   الذ  يؤثر علي مستو  الأرباح مما يسييء إلي علا
 ويزعزع ثقة المودعين وعد  إطمئنانه  علي سلامة الأموا  .

 ويمكن تناو   ه  تلك الإعتبارات علي النحو التالي : 

01 / سلامة القروض : ينرأ    قرض مصرفي نتيجة تقدي  الأموا   و قيدها في 
يتف  عليها عند عقد القرض . حساا المقترض نظير وعد كتابي بالسداد طبقا لرروط 

وم يمن  القرض إم عندما يث  من سلامته ومقدرن العمي  علي السداد طبقا للرروط 
 المتف  عليه .

02/ سيولة القرض : ويقصد بالسيولة توفر قدر كا  من الأموا  السائلة لد  البنك 
التي يمكن تحويلها إلي نقدا بما بالبيع  و بالإقتراض  التجار       النقدية والإستثمارات

01ب مانها من البنك المركز  لمقابلة طلبات السحا دون    تأاير .  

 

دارتها   المرجع الساب    ص عبد المطلا  عبد الحميد / 10   061إلي  104 فحة   البنوك الراملة عملياتها وا 



سرعة دوران القروض   ويترتا علي قصر  جا    ما سيولة القروض فيعني بها
استحقا  القروض وص ر الفترن من تاريخ عقد القرض وتاريخ إستحقاقه ومن ث  سرعة 
دورانه فسيولة القروض تنرأ في ثلاث حامت القروض القصيرن الأج  ذات السيولة 

 الذاتية   القروض مقاب   ورا  تجارية   القروض الم مونة بأورا  مالية .

03 التنويع : حيث يت  تنويع القروض عندما يوزع البنك قرو ه علي  كبر عدد ممكن 
من العملاء   كما يت من التنويع عد  الإقتصاد علي نوع معين من المقتر ين في 

نراط إقتصاد  مماث  ب  توزيع القروض علي الصناعات الماتلفة والأنرطة التجارية 
يع قلة إحتما  الاسارن نتيجة كساد زراعة  و تجارن  و المتباينة   ويترتا علي هذا التنو 

 صناعة معينة .

ويقصد بالتنويع  ي ا عد  تركيز الإقتراض علي مناط  معينة إذ يستحسن توزيع 
 القروض علي نطا  ج رافي واسع إن  مكن .

04/ طبيعة الودائع : تتعدد  نواع الودائع والبنك مسؤو  عن بث الثقة في نفوس 
ك  هذه الأنواع ومسؤولية البنك هذه إتجاه مودعيه تؤثر بلا رك علي طريقة المودعين 

توظي  الأموا  وتحدد طبيعة الودائع الموجودن لد  البنك مسؤولية محتملة في    وقت 
 إتجان مودعيه وتؤثر علي البنك في تاير  نواع القروض .

05/ القيود القانونية وتوجيهات البنك المركزي : القيود القانونية تحدد من نراط البنوك 
في من  القروض قد ترم  هذه القيود والحدود القصو  للقروض الممكن منحها بدون 

حتياطاته . 02 مان للعمي  وتحدد علي  ساس نسبة مئوية من ر سما  البنك وا   

 

دارتها   المرجع ا عبد المطلا  عبد الحميد / 02   061إلي  104 فحةلساب    ص  البنوك الراملة عملياتها وا 



و ن يحدد للبنوك الحد الأقصي لقيمة عمليات الاص   و القروض  و غيرها من 
 العمليات المصرفية التي يجوز لها القيا  بها إعتبارا من تاريخ معين .

 ن تعين البنوك الحد الأدني الواجا علي العملاء دفعه نقدا لت طية عمليات فت  
. الإعتمادات المستندية  

عتباريا بالبنسبة لأموا  البنك و جائز إقترا ه لراص واحد طبيعيا  الحد الأقصي ال ا 
 الااصة .

. كز يه إيداعه نقدا في البنك المر من  موا  البنك الذ  يجا عل ءالجز   

.الجزء من  موا  البنك الواجا إستثماره في السو  المحلية   

 عليا والعمومت التي تتقا اها منلسعر الفائدن التي تدفعها عن الودائع والأسعار ا
 عملائها .

06/ سياسة مجلس الإدارة : يحدد مجلس دارن البنك التجار  السياسة العامة للإقراض 
 ويو    نواع القروض التي يمنحها البنك .

07/ الدورات التجارية : ترير الدورن التجارية إلي إنتقا  النراط من فترن إنتعاش إلي 
التجارية في فترن فترن كساد   وبالتالي ت ير البنوك سياستها الإئتمانية الا  الدورن 

الإنتعاش والرااء ونجدها تتوسع في من  الإئتمان لوجود الحاجة إليه عن جهة 
. رلجميع في إرتفاع  كبر و رباح  كثالمقتر ين ولتفاؤ  ا  

08/ مصادر الوفاء  بالقروض : يهت  المقترض دائما بمعرفة مصادر الأموا  التي 
يمكن المقترض من الوفاء بالدين في ميعاد الإستحقا  وم يعني  ن القرض م مونا  ن 

  1م يرجع إليه إم في حالة العجزعن السداد ال مان يستعم  في الوفاء إذ  ن المقرض

دارتها   المرجع الساب    ص  البنوك الراملة عملياتها  عبد المطلا  عبد الحميد / 10 061إلي  104 فحةوا   



 

 ثانيا : العوامل المؤثرة في سياسة الإقراض المصرفي : تتمث  في عدن عوام  : 

العوامل الإقتصادية : يتأثر الطلا علي معظ   نواع القروض المصرفية مباررن بالجانا 
 الإقتصاد  للمجتمع .

تحليل التكلفة والمخاطرة لعملية الإئتمان : يعتبر حج  الإقراض الممنوح للبنك دملة 
علي قدرن البنك علي توفير الموارد اللازمة وعلي البنك توفير هذه الموارد فكلما كان 

البنك حجمه كبيرا كلما زادت لد  الإدارن مرونة  كبر في توظي  المورد بصورن  ف   
 من البنوك الص يرن 

حاجات المنطقة التي يخدمها البنك موقع البنك : يحدد البنك حج  الطلا علي 
القروض الممنوحة وتجيز للبنك العم  علي  ساس ما يؤديه من ادمات مصرفية 

منطقة التي يعم  بها .لل  

رأسمال البنك : كلما زاد ر سما  البنك والإحتياطات زادت قدرن البنك علي تحم  
 الاسائر .

 حجم الودائع ونوعيتها : كلما زاد حج  الودائع كلما زاد توظيفها في عملية الإقراض .

السيولة المتاحة في الأجل القصير والطويل : السيولة من الأمور التي يسعي البنك 
 لتحقيقها إذا إحتفظ البنك بأمواله فإنه يقل  من حج  الإقراض 

أثر السياسات البنك المركزي والسلطات النقدية : تتأثر سياسات الإقراض للبنك بقرارات 
ر ها السلطات العليا في البلاد .اارجية تف  

قدرة وخبرة موظفي البنك المسؤولين عن عملية الإقراض : إن سياسة الإقراض تأاذ 
بعين الإعتبار مايتوفر لد  البنك من قدرات ومهارات كلما نمت القدرات وابرات 



الموظفين وزاد تاصصه  في تحلي  و عهية العملاء ومن  القروض كلما إستطاعو 
10 ف   وتمكنو من مراقبة الإقراض  عملاءإاتيار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كلية العلو   1980/2017   ثر القروض المصرفية علي النمو الإقتصاد  دراسة حالة الجزائر الا  فترن  قورصو  وفاء /10
. 38   37 فحةص   2018/2019الإقتصادية وعلو  التسيير   دكتوراه جامعة  بي بكر بلقايد تلمسان السنة الجامعية   

 



 

 

 

الفصل الثاني: ملخص  

إن عملية من  القروض مصحوبة بالعديد من المااطر فالبنك في جميع الحامت       
يتحم  تبعة هلاك الوديعة النقدية   فهو ملز  بردها حسا الميعاد المتف  عليه في العقد 

مدروسة لمن    كما  نه ملز  ب مان الوفاء   و من هنا تقو  البنوك بو ع سياسة 
القروض فهو متعل   ساسا بحج  الودائع مع مراعان ال مانات الممنوحة من قب  

 المستثمرين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة:ـــــــــــــــــخاتم  
لعا الجانا امقتصاد  دورا مهما في تصني  الدو  إلى دو  متطورن و ي        

امتلاكها بنوك استثمارية صلبة يعود إلى مكانة الدو  اقتصاديا و هذا    ارى متالفة 
بالتالي زيادن الإنتا  و العمالة عن    وفهي تقو  بدور فعا  في زيادن الطاقة الإنتاجية 

طري  استثمار الأموا  المقتر ة في مراريع إنتاجية ذات  رباح مرتفعة فالقروض  ه  
مارية .عنصر لتحريك الأموا  المجمدن في البنوك و الز  بها في العملية امستث  

فعملية امستثمار وحدها القادرن على ال  الثرون و تطوير امقتصاد و لطالما كانت 
 جهود الدولة موجهة لتسهيلها و الحد من العراقي  التي تواجهها .

 ومن الا  بحثنا توصلنا الى النتائل التالية : 

وك .اهتما  الجزائر بتنظي  المنظومة المصرفية من الا  تعزيز مكانة البن-  
اهتما  الجزائر بتعزيز دور البنك في التنمية امقتصادية و دفع عجلة -

 امستثمارات إلى الأما  .
سير الجزائر بوتيرن بطيئة في است لا  امحتياطات البنكية المكدسة في -

 المصار . 

و طو  مدن  وتعقيدها  نا البنك في من  القروض للمستثمريالتي يتبعهكثرن الإجراءات  -
 دراسة طلا القرض .

مو وع ميداني  كثر منه مو وع   هذا المو وع لقد تلقينا صعوبات تتمث  في 

نظر     لكن للأس  ل  يتسني لنا  ن ندرسه دراسة ميدانية لتحفظ البنك علي تقدي  
 معلومات لنا ودراسة القروض الإستثمارية دراسة واقعية ميدانية تحليلية إحصائية ومقارنة
لكي نتوص  لمعرفة المراك  الواقعية وكيفية حلها بالرغ  من  نه سعينا بالجهد الكبير 



لذلك   لكننا فوجئنا بالرفض من عدن بنوك وحتي الإسلامية منها لدواعي منعرفها  
   لمذكرتنا فكانت هذه من  كبر العوائ  والتي ت ي  قفزن نوعية من ناحية المعلومات

 ترك  بحد ذاته لكونها كك  بية بالنسبة للنظا  البنكي الجزائر  تعتبر سل  ي ا  ولكنها
وتعقيد في الإجراءات   بابية كبيرن  

تعر نا لمركلة عد  وجود كتا ومذكرات علي مستو  كلية الحقو  بجامعة محمد  /02
البرير الإبراهيمي مما جعلنا نبحث عن كتا ومذكرات في كلية الإقتصاد لتعل  

.الإقتصادمو وعنا بتاصص   

 المقترحات : 

الملاحظ  ن معظ  القروض موجهة للصناعات الص يرن فعلى البنوك توسيع باا من  -
القروض و تموي  الصناعات المتوسطة و الكبرى و هذا ما تحتاجه الجزائر التي تعيش 

  عفا في هذا المجا  .

طن غير واعي اممتيازات البنكية الموجهة للأفراد لترجيع امداار فالموا ترجيع-
 بالنتائل اميجابية لعملية إيداع النقود على مستوى البنوك .

 رورن إصلاح الجهاز المصرفي و المالي برك   كثر جدية حتى يتمكن من -
امستجابة لمتطلبات امقتصاد الوطني و ت يرات السو  العالمية مع إعطاء  همية  كبر 

 للاستثمار .

التقنيات العلمية عند من  القروض امستثمارية و على البنوك الأاذ بالمعايير و -
 امعتماد على  جهزن متاصصة في مدن زمنية قصيرن .

علي البنوك إستعما  التكنولوجيا والابرات لإست لا  الموارد البررية ورب  الوقت 
 والسرعة في القيا  بالإجراءات في وقت قصير جدا وبنوعية جيدن .



ذهنيته من جع  العمليات تمتاز بالتعقيد الإدار  إلي ذهنية تيقن البنك بت يير يجا  ن  ي
فرا  المراريع  العال  الإقتصاد  والبحث عن الرب  وتطوير البلد بد  التعقيد وا 

  .الإستثمارية

في  في فعالية النظا  المصرفي لديها وذلك   عيفة التعتبر الجزائر من الدو  
 23/09مثلة في  ن المررع الجزائر  في قانون للعوائ  القانونية المتو منظومتها البنكية 

ل  يو   ول  يبين الإجراءات و طر  الإستثمار بدقة مما جعلها غام ة إلي غاية 
وم توجد مرونة في التعام  مع المستثمرين   و ي ا هناك تدا  التنظي  لتو ي  ذلك 

اقعية فهي تاو  كبير من فر  المراريع مما يجع  البنوك تفرض  مانات قانونية وو 
. الإستثمار  عاقت عملية بهذا   

: توصية   

الهد  من دراستنا لهذا المو وع التطلع إلي التطور في الإقتصاد الوطني 
وتنميه ولكن تصادفنا مركلة كيفية إسترجاع البنوك للقروض الإستثمارية  

 وتتبعها قانونيا مع تقدي  تسهيلات للمستثمر .

 

 

 

 

 



 

 المصادر والمراجع : 

  :  ادرــــــــــــــــــــالمص

  ببببببببببببببببببببببببن الكري ر بببببببببببببببببببببببالق

  الذ  يت من التعدي  الدستور     06/03/2016  المؤرخ في الدستور الجزائر   
  14الجريدن الرسمية العدد 

: ينــــــــــــوانـــــــالق  
  يو   16  جريدن رسمية عدد  1990 فري   14  في المؤرخ 90/10قانون  /01 

 . 1990 فري  18

  المت من تعدي  القانون  13/05/2007المؤرخ في    05/07القانون رق   /02
 31  الجريدن الرسمية عدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58المدني الجزائر  رق  

.            13/05/2007المؤراة في   

  المتعل  بامستثمار   الجريدن   2022يوليو  24ي   المؤرخ ف22/18القانون  /02
  2022يوليو  28بتاريخ  50الرسمية رق  

    ر عدد  2023جوان  12النقد  والمصرفبببببببببببببببي المؤرخ في  23/09القانون  /03 
43 

 الأوامر :



   26/09/1975المؤرخ في  02القانون المدني. القانون  .  75/58الأمر  /01
1975  لسنة . 78المت من القانون المدني الجزائر    الجريدن الرسمية العدد   

 
  ر   1975سبتمبر  26المت من القانون التجار  المؤرخ في  59 – 75اممر / 02

. 1975ديسمبر  19يو   101  

    ر عدد  2003 ووت  26المتعل  بالنقد والقرض المؤرخ في  03/11الأمر  /03
52. 

 الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب : 

:  ة ـــالكتب المتخصص  
  إدارن المصار      دار الوفاء لدنيا الطباعة و النرر   الطبعة  الصيرفي محمد /01

. ةالأولى   امسكندري  

ررد  صال  عبد الفتاح  التموي  المصرفي لمرروعات البنية التحتية لنظا  البناء  /02
 . 2006  إتحاد المصار  العربية لبنان   طبعة والتر ي  ونق  الملكية 

 سليمان رم ان محمد عمر   النظا  القانوني لاطابات ال مان المصرفية   /30
 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي .

ستثمار  موا  العملاء مؤسسة رباا إسعيد سي  ناصر   دور البنوك التجارية في  /04
 الجامعة الإسكندرية . 

.  عمان1  طبعة عبد الوهاا يوس   حمد  التموي  وادارن المؤسسات المالية  /50  



دارتها   نائا عميد مركز  عبد المطلا  عبد الحميد /60   البنوك الراملة عملياتها وا 
تنمية الإدارن المحلية لأكاديمية السادات للعلو  الإدارية بكلية الإقتصاد وكلية التجارن 

.عين رمس   الدار الجامعية تانيس سابقا  

محا رات و تطبيقات   النرر الجامعي   ، التقنيات البنكيةف ي  فارس /07
  .2018رق  طبعة(   تلمسان  الجديد )بدون 

،  2، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة تقنيات البنوك لطرش الطاهر  ،  /80

 الجزائر.
  دار الفكر و القانون   دار الفكر و القانون   بدون رق  محمدمحمود المكاو   /09
  . 2013ه  1434بعة   العرا     بدون رق  ط .بعة   العرا  ط

ية   العيبي إسماعي    عصا  الا ر سعود   إسراء صال    سياسات مالميث   /10
 .  الكورس الثاني  2020/2021الثالثة   سنة  جامعة المستنصرية   المرحلة

نهر وسلي   حنا كري   البنوك التجارية وال مانات القانونية لنراطها الأئتماني     /11
   بيروت   دون سنة نرر . 2019 منرورات الحلبي الحقوقية   الطبعة الأولى  

عبد الكري  بن رم ان   النظا  القانوني لمؤسسات تموي  نواصر الطاهر  /12
 . 2019السنة  05  العدد الإستثمار في الترريع الجزائر  

  دار الباحث   قتصاد البنكي ودان عبد الله   رم اني محمد  محا رات في الإ /13
 . 2022  سنة  1طبعة 

 الكتب العامــــــــــــــــــــــــــة : 

الأاير القانون المدني   الجزء العارر و   الوسيط في ررح  السنهور  عبد الرزا   /01
بدون رق  طبعة   لبنان     دار التراث العربي   في التامينات الراصية و العينية

1973  



ن المدني في القانو زاهية حورية   الوافي في عقد الرهن الرسمي سي يوس   /03
  الجزائر    دار همومة الإسكندرية .

فايز محمد حسين    حمد  بو الحسن   الموجز في نظرية الإلتزا  في القانون  /02
ة بيروت لبنان   الطبعة الأولي.الروماني   منرورات الحلبي الحقوقي  

  : المذكرات

 أطروحات دكتوراه :

أطروحة ي  التنمية الريفية   ودوروها في تحقسلامية زكريا بوحصان المالية الإ /10
  دكتوراه .

أثر الديون المتعثرة و إنعكاساتها على السياسة الإئتمانية في  ريل  راب    /02
 المصارف الجزائرية   أطروحة دكتوراه علو  إقتصادية   جامعة غرداية   2020 .

الإقتصاد  دراسة حالة الجزائر قورصو وفاء    ثر القروض المصرفية علي النمو  /03
 دكتوراه أطروحة   كلية العلو  الإقتصادية وعلو  التسيير    1980/2017الا  فترن 

  .جامعة  بي بكر بلقايد 

 ر يثانيا : رسائل ماجست

كلية  رسالة ماجستير  رلمالية ودورها في تفعي  الإستثما ريالله محمد   السياسة ا /01
 . 2010/2011  السنة الجامعية  03وعلو  التسيير جامعة الجزائر  ةالعلو  الإقتصادي

محجوا   البنوك التجارية والمنافسة في ظ  بيئة مالية معاصرن حالة البنوك   سيا /02
  كلية العلو  الإقتصادية جامعة قالمة   السنة الجامعية  ريرسالة ماجستالجزائرية   

2010/2011. 



رسالة ماجيستير     تقيي   داء السياسات تموي  التنمية الريفية حبيا الله جعيجع   /30
  سنة  ريرسالة ماجستعبد الله بلعيد    التموي  بر سما  المااطر دراسة مقارنة   /04

2007/ 2008  

 كلية  ماجستير رسالة  الاتجاهات الحديثة للخدمات المصرفيةميهوا سماح    / 05
  . 2005العلو  امقتصادية و علو  التسيير    جامعة منتور  قسنطينة   

06/ محمد سارن   امستثمار الأجنبي في الجزائر دراسة حالة  وراسكو    مذكرة 
 ماجستير   كلية الحقو  و العلو  السياسية   جامعة منتور  قسنطينة   2010 

 ثالثا : مذكرات الماستر : 

01 / بن حميدن صاد    دور البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية في الجزائر   
مذكرة ماستر  كلية الحقو  و العلو  السياسية  جامعة عبد الحميد بن باديس مست ان    

2020 

الأجنبي  بعوش  ميرن   كحالة نوا    دور السياسة المالية في جذا الإستثمار /02
المبارر في الجزائر الا  سنة 1990 2016   مذكرة ماستر علو  إقتصادية جامعة 

. المسيلة  

 03/ باد  جمعة   إجراءات تموي  البنوك التجارية للمراريع الأستثمارية   مذكرة ماستر 

 04/ علا  حجا    دور البنوك في تنويع عملية الاستثمار في الجزائر   مذكرة 
 ماستر   كلية الحقو  و العلو  السياسية   جامعة موم  الطاهر سعيدن   2020 .

قروط زهرن   العايد  سعيدن   تقيي   ليات من  القروض في البنوك التجارية    /06 
كلية  مذكرة ماستر   2014إلي  2000دراسة مقارنة بين الوكامت بأدرار من سنة 

 . 2014/2015  السنة  العلو  التجارية والإقتصادية  بأدرار



 لات : ـــــــــــــــــــــالمج

01/ صباح عبد الرحي    ) القرض البنكي كوسيلة لعم الاستثمار في الجزائر(   مجلة 
دفاتر السياسة و القانون   جامعة قاصد  مرباح ورقلة   العدد الاامس عرر جوان 

2016 .  

02/ عبد الوهاا يوس  الضمانات البنكي كوسيلة لدعم الاستثمار في الجزائر  مجلة 
دفاتر السياسة و القانون   جامعة قاصد  مرباح ورقلة   العدد الاامس عرر جوان 

2016 .  

03/ مرون مويسي   السياسة المالية كأسلوا لجذا الإستثمار رؤية مستقبلية   مجلة 
 المنتد  للدراسات الإقتصادية   غرداية   العدد الأو 2017 .

  عبد الكري  بن رم ان   النظا  القانوني لمؤسسات تموي  الطاهر نواصر /04
العدد  08  المجلد  مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية  الإستثمار في الترريع الجزائر  

 . 2019السنة  05

 المواقع الإلكترونية : 
 . .www. Bank of Alegria .dzموقع بنك الجزائر /01

 

 

 

 



 

 ملخص الدراسة : 
من الا  دراستنا مو وع دور البنوك في الإستثمار الوطني الصنا إلي نتيجة      

 ن  البنوك هي المحرك الرئيسي والفعا  للإستثمار داا     بلد كان ااصة في الدو  
المتقدمة إقتصاديا   و التي تسه  عملية القروض امستثمارية للمستثمرين فتجني ربحا 

 جود الادمات لمتعامليها   عكس النظا  المصرفي الجزائر  وفيرا لها ونفس الوقت تقد  
الذ  يمتاز بالتعقيد في اجراءات من  القروض مما صعا عملية الإستثمار بالإ افة 

  مما جع  الجزائر   23/09إلي عد  و وح  المواد الااصة  بالإستثمار في القانون 
لمجا  الإقتصاد  ومما  ثر تحت  المراتا الأايرن في التصني  الدولي العالمي في ا
 سلبا علي الوطن وراائه .

Tradiction  

Grace a notre étude du rôle des banque dans investissent 
national nous somme arrives a la conclusion que les banque sont 

le moteur principal et actif de l’investissement dans les pays 
économiquement développes qui facilitent le processus de pets 

d’investisseur pour les investisseurs et au en même temps fournir 
de bons services a leur client ce qui est bénéfique a l’économie 

national a l’oppose de ce que l’on retrouve dans le system 
bancaire algérien contraient au système bancaire algérien qui se 

caractérise par la complexité des procédures d’octroi des prêts ce 
qui rend le processus d’investissement difficile outre le manque 



de clarté dans articles d’investissement de la loi 23/09 qui a fait 
occuper Algérie derniers rangs dans le classement économique 

international et qui ont eu un effet négatif sur le pays  

et sa prospérité . 
:  المفتاحيةالكلمات   

،  البنوك ، الإستثمار الوطني ، الدول المتقدمة إقتصاديا ، القروض الإستثمارية
 المستثمرين ، النظام المصرفي الجزائري .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


